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باع د 


على قاعدة أساسية من مقتضاها أن رئيس الدولة ,يسود ولا بحم ,» و 
العكس من ذلك تزداد سلطات رئيس الدولة إلى أقصى حد ممكن فى نظام 
الديمقراطية الرياسية حيث تتركز السلطة التنفيذية فى يد رئيس الدولة الذى 
هو فى نفس ألوقت رئيس الحكومة : 

ومايقال عن سلطة رئيس الدولة فى هذا الخصوص يقال أيضا عنساطة 
1 ارو وار ال لطر 

ولماكنا فى فترة انتقال . نتلس خلاطها نظاماً دعق راطيا يتفق وأحؤالنا 
الاجتياعية » فإ نكثيراً من الموضوعات الى نعرض لا سيتأثر بهذا الوضع » 
حتى ينجلى الآمر فى دستورنا الجديد . 

م ومن ثم فإن دراستنا لهذا الموضوع ‏ وال أعدت خصيصآلى 
تكون مرجعاً للطلبة ‏ سوف تستبدف إبراز الأسس العامة الى تممحكم 
تنظيم الادارة العامة » وكيف طبقت هذه الأسس فى صر » وما نجم عن هذا 
التطبيق من عيوب » وما يرجى من إضلاح . 

وسئلتزم فى دراستنا المنبيج التقليدى على النحو التالى : 

أولا : الأشخاص المعنوية العامة . 

ثانيا : المبادى. الاساسية لتنظيم الإدازة العامة . 

ثالثاً : النظام الإدارى المصرى . 

هذاوالله ولى التوفيق 
دلسمير سئة ١5606‏ الأؤلف 
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لبابالزول 
الأشخاض المعنوبة العامة 


مقدمة 


١‏ الاشخاص المعنوية العامة هى كل الاشخاص فى حال القانون 
العام . ومن هنا كان اهام القانون العام بهذا الموضوع : فالموظفون 
العموميون حين يتصرفون » سواء أقاهوا بأعمال قانونية أو مادية » فإنهم 
إما يتصرفون لساب شخص معنوى عام كالدولة أو المديرية ملا 
فتنصرف آثار تصرفاتهم ‏ حقوقاً أو التزامات ‏ إلى الششخص المعنوى 
العام الذى يعملون لمسابه . وعلى هذا الآساس يعامل الافراد الموظفين 
الوك 


؟ - على أن موضوع الاشخاص المعنوية ليس قاصراً على القانون 
العام » بل إن نظرية الشخصية المعنوية قد نشسأت فى مجال القانون الخاص 
وإنكانت ليسح بالاهمية التى لها فىالقانون العام نظراً لاهتنام القانونالخاص 
بالأشخاص الطبيعيين » ومن ثُمفقد احتوى ذلك القانو نع الاحكام الخاصة 
بنظربة الشخصية المعنوية بصفة عامة . 

م - ولماكانت فروع القانون يكئل بعضها بعضاً » وكانت مادة المدخل 
للعلوم القانونية تتناول فيا تتناوله لاصو لالعامة لنظرية الشخصيةالمعنوية » 
فإننا سنسكتى هنا باستعراض ما يتعاق بالاشخاص المعنوية العامة » لنجنب 


م 
يعينه له المشرع . وأ الأشخاص المعنوية الاقليمية بطبيعة الخال الدولة , ' 
فإنها تمارس اخختصاصها على جميعالاقليم بل وعلى لاقام الخصصة للأشخاص 
المعنوية الآخرى بالنسبة للمرافق القومية الى تهيمن عليبا الدولة فى جميع 
1 اء الإقليم »كرفق الدفاع والبو ليئن والنقل بالسكة الحديد والتاغراف. 
والتليفون والبريد . . . الخ : وهناك المديريات والمدن الى تمار ساختصاصبا 
فى حدود إقليمية معينة : 


أولا : الدولة 

والدولةيا ذكرنا مى أم الاشخاص المعنوية القسامة , وشخصتتها ركن. 
من أركان وجودها وفقاً لقواعد القانون الدولى العام » وه التى تضمن لها 
الاستمراز عبر القرون: والحقب.» وبصرف النظر عن أشكال المسكومات. 
الختلفة النى تتعاقب عليها. ومن ثم فإنه لاحاجة لآن ييتضمن الدستور نصاً على 
شخصية الدواة90 , 

وإذا كانت الاشخاض الإقليمية العامة الآخرى لا استقلاهها » فإن 
للدولة هيمنتها على جميع الأشخاص ال معنوية خاصة أو عامةكا سترى فيا بعد. 

والمسل به فى الوقت الحاضر أن للدولة شخصية معنوبة واحدة تغط 
جمبيع تصرفاتها » سواء كانت تلك التصرفات تنطوى على قدر من السلطة 
العامة أم لا .. 

ولكن بعض الفقهاء ذهب فى هذا الشأن مذهباً آخر : 

)١(‏ نصت المادة ١59‏ من دستورسنة 518 اعلى أنه «تعتير المديريات والمدن والقرى ذيابختص 

عباشرة حقوقها أشخاصا معنوية وفقا للقانون العام وبالشروط الى يقررها القانون . وكمثلها: 


مالس المدبريات .والمجااس اليلدية المختلفة » ويعين الفانون حدود اختصاصها . © فلم #تضمن. 
النس على شخصية الدولة . 


ؤدات 


(1) فنهم - كالفقيه برتلى - من رأى قصر الشخصية المعنوية للدولة 
( وللأشخاص العامة الآخرى ) على دائرة الحقوق المالية والنتضرفات التى 
تندرج فى نطاق القانون الخاص . أما امتيازات السلطة العامة » فإنما ليست. ٠‏ 
من قبيل الحقوق ؛ بل هى جرد اختصاصات بمارسها الموظفون فى النطاق 
الذى ترسمه القوانين واللوائح تحقيةاً الصالل العام » ومن المخطورة بمكان اعتبار 
تلك الاختصاصات حقوقاً لآن ذلك قد مبدد الحرية الفردية . 

ودثم الاعتبارات النيدة التى يصدر عنها هذا الرأى فإنه منتقد ء نظراً 
لآن الحقوق ل تعد باطلاقها السابق وأن تق الملكية » الذىكان أكثرها 
إطلاقاً قد أصبم مقيداً لدج ةكبيزة : فالحةوق فى القت الخاضر قد أضبيحت 
شبيبة بالاختصاصات ف القانون العام . ومن ثم فلاخطر على الهريةالفردية 
من اعتبار امتيازات السلظة العامة حةوقا بمازسها الموظفون نيابة عن 


(ن) وقال رأى آخر بازدواج شخصية الدولة : فتعتبرالدولة ( وكذلك 
الاشخاضضن العامة الأخرى ) شخصا معنو نا خاصا إذا ماتصرفت فى حدود 
الحقوق المالية أو تى يطبق علما القانون الخاص . وعلى العكس من ذلك 
تعتير شخصا معنويا عاما إذا مارست جما من حقوق النبلطة العامة . 

وقد ساعد هذا القول على تقرير مستولية الدولة عن تصرفانها 
المالية فى وقت كانت القاعدة المقررة فيه هى عدم مسئولنة الدولة ؛ لا سا 
ألمانيا . 

ولكن هذا التصوير قد فقد قيمته الآن بعد أن ساد مبدأمسئو ل ةالدولة 
عن أعماطا ...كا أنه قد يؤدى إلى نتيجة عكس المقصودة » إذ يمكن الاستناد 
إلى ازدواج شخصية الدولة : لتقزير غدم مسئولية الدولة باعتيارها شخصا 
معاويا خاصا عن أعمال الدولة باعتبارها سلطة عامة . 


.| د 


وقد وقعت فى هذا الخلط بعض أحكام القضاء المصرى7©. 
وإذاً فالدولة م ذ نا طا شخصية معنو بةواحدة» تمارس مقتضاها- 
-حقوقبا واختصاصاتها 2 , 


لا المديريات 


عرفت مص رجا لس المديريات لآو لمرةعقتضىقا نون أولمايوسنة87/م١.‏ 
غير أن هذا القانون لم يعترف للدي ريات بشخصية معنوبة مستقلةعن شخصية 
الدولة » وبمذا اعتبرت فرعا للحكومة المركزية . ول يعترف لها بالشخصية 
المعنوية إلا مقتضى القانون رقم ؟5 الصادر فى م١‏ سبتمير سنة 1٠.‏ » غير 
أو ها القانوق فنا أعفلا رذ اموق بالشخصية المعنوية لليجلس لاالإقلي » 
مع أن الجلس إن هو إلا العضو التنفيذى للديرية©؟ . واستمر هذا اللخطأ 
أيضا فى القانون النظاى رقم .م لسنة ١40‏ ( الصادر فى أو ليونيو141) 
إل أن تلافاه دستور سنة م١١‏ , الذى اعترف بالشخصية المعنويةالمديرية 
نفسها لالليجلس » فقد نصت المادة ١+‏ منه على أن د تعتير المديرياتوالمدن 
والقرى فها يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية وفقا للقانون العام 


)١(‏ من ذلك حم محكمة عصرالختاطة الصادر فى 98 فبراير سنة ١9817‏ ء وقد أيدتة حكة 
الاستئناف الختلطة فى 4؟ أ كتوير سنة ١558‏ وقد جاء فيه : « ... وحتّ لو قلنا بأن الدولة 
هى وحدة عضوية رغم تشعب فروعباومصالحها » فانهمن المؤكد أن الدولة حيا تقوم بعملمن 
الأعمال العادية طبقا للقانون الخاس 6 هى هيكة متميزة عن الدولة بصفتهاساطة عامة » تعمل فى 
حدود القانون العام .»© 

وراجم رقابة التضمينالدكتور وحيد فسكرىرأفت مى ١١8‏ . ومؤاف الدكتور عمّان خليل 
الجر الشايق :من لاه 

0 حم محكنةالاسكناف الوتظنية الصافر فى 1١‏ تنائز سئة 54و عاماة الدنة +7 
نرقم اس 7ه 

(م جاء فى المادة ١١‏ من القانون رقم ؟3 الصادر فى ١‏ سبتيبر سنة ١ 19٠١9‏ بلى : 
-* وتعتبر مجالس المديريات المشكلة كا تقدم أنشخاصا معنويةويكون المدير نائيا عن المجاس هذه 
“الصفة فى استعيال ماله من الساطة وفىأداء ما عليه من الواجبات ممايدخل فى دائرة الختصاصه. » 


1 


بالشروط الى يقررها القانون . وتمثلبا مجالس المديريات وامجالس البلدية 
امختلفة » ويعين القانون حدود اختصاصباء . 

وأخيراً صدر القانون رقم 03 بتاريخ ١‏ نونيو سنة 19174 بإعادة تنظيم 
مجالس المديريات » والقانون رد > ف ؟؟ سيتميرسنة11١‏ الخاص باتتتخاب 
أعضاء تلك الجالس . 


وكان يترتب على القول بثبوت ااشخصية المعنوءة مجلس المديرية نات 
بالغة الخطورة » منها انقضاء شخصية المديرية بمجرد حل المجلس » وإمكان 
مجلس الجديد التحلل من الالتزامات التى يكون قد ارتبط بها المجاس القديم 
لاختلاف شخص المتزم . 

ولهذا فقد فسر الفقه التشريع القدم على أنه ينم الشخصية المعنوية 
للإقلي الاين 0 


(1) راجم على سبيل اأثال حم محكنة استعناف مصرف ٠‏ مايوسنة ١951‏ ( محاماةالسنة؟ا 
ص 75٠‏ ) وقد جاء فيه : « إن أثم مظور لاشخس المءذوى هوأن يكون له ذمة مالية مستقلةءن 
ذمة ممثليه » فلا يمكن أن يفهم أنقانوتى سنة 05او؟191 أراد ويل الشخصية العنوية طلس 
المديرية ذاته » وبعبارة أخرىلأعضاء الجا س>تمعين أومتفرقين » و[نا الغرض الأصلى ٠‏ نانشاء 
مجالس الديريات هو ايجاد هيئات تضم أعضاء منتخ بن وأعضاء معينين يحي وظائفهم الاشراف 
على أعمال المديريات ورعاية شؤونها والقيام بالمرافق العامة فى كل مديرية ٠‏ لذلك منج الشارع 
الشخصية المعنوية للمديرية حتى يسبل عليها الاضطلاع بهذه المأمورية وتحقيق الغرش المقصود من 
انشاما فأضبحت المديرية على أ.لا كا خاصة , ولا مدارس تابعة لآ 6 وأضبحت فالوقت ذاته 
مديئة للموظفين وغيرثم ممن تعاقدت معبم » وهذه الذمة المالية ما يظبر بداهة هى لنفسالمديرية 
لالأعضاء المجلس ء وقانونا سنة 8+ ١او*141‏ وإن كانا قدنصا-قيقةعلى اعتيار>السالمديريات 
المتشكلة بالسكيفية المبينة مهذين ااقانونين أشخاصا معنوية » ولكن هذا النص كان مل اتتقاد ففباء 
القائون الاقارى » وقال بعضهم إن هذا التعبير الهم رودن بافتراض أن الشارع إتما أرادأن يخس 
المديرية بالشخضية المعنوية دون المجاس اذى هو ااسلطة التنفيذية-14--ليس-إلا-. ويؤيد-ذلك 
-ما جاء بالنستور ( دسور ستة ١187©‏ ) إذ نص صيريحا على أن الشخصية المعنوية ها تتكون 
للمدبريات > فيجب اءتيارالشخصية المءنويةللاقلم ذاتهأوالمديرية » وهذه ذائمةومصا ها وأً.لا كبا 
والمدارس الى أوجدتها والمنشآت: الى أندأنا لا تزول ولا نتعدم جرد تغيير أعضاء المجلس 
«الميتل هنا ا دوي 


ل ع 


يكن هناك نص عام قبل صدور دستور سنةمعم؟١‏ » يقضى منج المدن. 
والقرىالمصريةالشخصية المعنوية, ومنثم فقد حدث خلاف فى هذا الصدد : 

أولا : قبل صدور دستور سنة ١9#‏ :كانت الجالس البلدية على 
النحو التالى : 1 

- حلش تلدى الاسكتدرنة : اعترف له بالشخصية المعنوية دكريتو 
ه يناير سنة ..وم١‏ . ولكنه وقع فى نفس الخطأ الذى ألمعنا اليه فها سلف » 
إذ اعترف بالشخصية المعنوية للمجلس لالمدينة الاسكندرية ذاتها . 

؟ - المجالس البلدية امختلطة : وكانت توجد ف المد نالتكبرى .واشترك 
الأجاب فى عضويتها وجو با عن طريق الانتخاب » وكان الس البلدى لكل. 
مدينة حكه قانون خاص . 

المجالس امحلية : وتوجد فى المدن الأقل أهمية ويجوز للحكومة أن 
تشرك الأجانب فى عضويتها عن طريق التغعيين . وكانت تحكبها اللائة 
الأساسية الصادرة فى 1 بوليو سمنة ١5.‏ 3 

و يقطع المشرع عنم الشخصية المعنوية للجالس البلديةا مختلطة فى جميع 
الحالات »ا أن اللائحة الاساسية لمجا لس ا محلية جاءت خاو أمن نص صريح. 
على منح الشخصية المعنوية لليجالس الحلية . وهذافقد كانت الشخصيةالمعنوية 
لتلك امجالس حل جدل . وأنكرت بعض الاحكام الشخضية المعنوية على 
تلك امجالس (' . وبهذا المعنى صدرت كثير من فتاوى أقلام قضاياالحسكومة 

)١(‏ انظر على سهيل المثال كم حكة طنطا الابتدائية الصادر فى 3٠‏ أبريل سنة 51و 
( تموعة رسمية السنة ١١‏ حكم رقم 48+ ص 50 ) الذى قرر أن المجاس البلدى الختاط لمديئة 
طنط يعد. قرعا .ن فروع.الحسكومة اأركز ية » وحك حكمة مص اللكلية الصادر فى ٠‏ دسمير 


سئة 199١‏ ( عاماة السنه الرابعه ص7 48) وقد جاء فيهأن « ال«السالغليه ليدثها شخصيه ‏ 
معنويه مستقلة عن الحسكومه وهى فرع من فروع الحسكومة » . 


5 
وإنكانت قد عدلت عن رأما قبيل صدور الدستور (© . 


ثانيا : بعد صدور دستور سنة م55١‏ : نصت المادة ١0‏ منه كا ذكرنا 
عن |اغتباراد”ا :المدن والقرائ فا يختض] عباشيزة:حةووقها._ أشخاض ا معنوبة 
.وفقاً للقانون العام . . . » وبالرغم من هذا النص العام» فان الشخصية المعنوية 
ظلت معطلة عملا بالنسبة لللأغلبية العظمى من المدن والقرى نظراً لعدم إنشماء 
حالس بلدية وقروية تكون اللآداة المعبرة عن إرادة تلك الشخصية المعنوية 
التى اعترف بها الدستور جميع المدن والقرى . وقد عملت الحكومة لا سيا 
فى الوقت اللاخير على تلافى هذا النتقتص. 


وقد صدر القانون رقم م6١‏ لسنة +14 ( فى ١م‏ أَغْبَطِن) بنظام 
امجالس البلدية والقروية؛ ثم أستعيضعنه بالقانون الحالىرقم > لسنةهه1. 
# يديك لفيرؤفاات لسشقة باجا بالك لايش قر يصنزة المانة الإتف لدم 
كالقانون رقم ه6١‏ لسنة عه بإنشاء مجلس بلدى القاهرة » والقانون رقم 
4 لسنة .٠ه ١‏ بإنشاء مجلس بلدى الاسكندرية » والقانون رقم 14 لسنة 
196 بإنشاء مجلس بلدى بور سعيد . 


المجلف ااا 
الأشخاض المعنوية المضلحية أو المرفقية 
وهى الى يطاق علها الفقباء تسمية دالموّمسات العامة © -6وقتاطهاة6 وه[ “» 
)١(‏ راجم أمثلة اكثيرة هذه الفتاوى فى مات الدكتور وحيدقكرى رأفت ض 255و 
وعدوفاا ص 55 إلى ؟الاء 
(؟) هذههى التسمية الشائعة» ولكنالدكنورتوفيقشحاته قد آثرأن يجارى الفانون المدني 


الجديد » وأطلق عليهاتسمية « المنشآت العامة» 6 ولكننا نرى أنالنسمية الأولى قد استقزت 
فى فقه القانون الادارئ وهذا فاننا تفضل الاحتفاظ بها - 


كا 


”ووناطنام وأدود والمؤسسة العامة وفقاللتعريفالكلاس؟ع عبارة عن « مرفق 
عام يدار عن طريق منظمة عامة » وبتمتع بالشخصية المعنويةء . وقد 
درسنا فكرة المؤسسة العامة تفصي ل اعندتع رضنا للطرقالختلفة لإدارةالمرافق 
العامة212 . وتكتق هنا بإبراز خصائصها الأساسية الى تميزها عن أشخاص 
القانون العام الإقليمية : 


أولا : أنه إذاكاناختصاص شخص القانون العام الاقليمىمقيدا بالحدود 
المكانية للاقليم » فان اختصاص المؤسسة العامة مقيدبالغرض الذى م نأجله 
أنشئت المؤسسة العامة «مصههةناطهاة 465 6اخلهتءقمة 0618 ممتعصاعم مر[» 
فاذا كان اختضاص الجامعات - ونه مؤسسسات عامة قومية ‏ يقناول إقليم 
الدولة كله » فإنه قاضر على التعليم الجامعىيا حددته القوانينواللوا حوب بالتالى 
ليس للجامعات أن تمارسن اختضاصا سواه . ويتفرع على “ذلك أنه ليش 
لليؤسسة العامة أن تتقبل تبرعات أو وصايا مملةبشر وط تخالف الغرض الذى 
أنشئت المؤمسة من أجله © 

ثانيا : ليست المؤسسات العامة كلباقومية » بل بعضها|قليمية تتبعالمديريات 
أو المدن : فالمديريات والمدن ( والقرى ) لما أن تنشىء مرافق عامة إقليمية 
كالمستشفيات والملاجى. ومكاتب الإحسان ... ال فإذا اعترف ذه المرافق 
العامة بالشخصية المعنوية غدت مؤسسات عامة إقليمية يشرف علباالشخص 
الإقليمى الذى أن أهاء يا تشرف الدولة علىالمسسات العامة القومية . ولهذا 


)١(‏ مؤّلفنا ه ميادىء القانون الادارى » طيعة سنة وهحلاء ص 5 وما بعدهاء 

6 واجع على سييلالمثال المادتين #ى2 من 'القانون رقم هم ٠.‏ ه لسئة 1984 وقد جاءيهما: 

مادة © : « تخت الجامعة يكل ما يتعلق بالتعليم العالى الذى تقوم به السكليات وللماهد 
التابعة ها ويوجه عام بتشجيع البحجوث العلديةواء.ل علىزق الآداب والملوم والفنون في البلاد» 

مادة 5. :. ف كون لكردمن المامعات شخصية,اعتارية و روخاران قبل الترعات الو ريد 
إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات بوغهاء يقيرط . آلا : تعارض مم افر الأصلى الذى 
أندء عتاله الجامعة 2 


لان سمه 


يتعين معرفة نوع المؤسسة العامة . ويرى بعض الفقهاء العبين بين المؤسسات. 
العامة القومية والمؤسسات العامة الإقليمية بالنظر إلى طبيعة ونوع الخدمات 
التى تتولاها هذه المؤسسة » فإذاكانت الخدمة بطبيعتها قومية غدت المؤسسة. 
العامة قومية والعكدن . ويذهب رأى آخر إى أن العبرة بالهيئة أو الجبة النى 
أنشأت هذه المؤسسة العامة » وتحملت نفقاتها : فإذاكانتهذهالجبة هىالدولة. 
فالمئؤسسة قومية والعكس . ولاشك أن هذا المعبار الآخي رأقرب إل الصحة » 
ولكن يحب ألا يغفل الاعتبار الذى بنى عليه المعيار الآول» .نظراً لدقة 
التفرقة بين المرافق القومية والمرافق المحلية فى بعض الخالات. :. فبناك 
مثلا..بعض المرافق إذا. قامت نهنا مدينة معينة:.غدت.مرافق إقليمة » 
ولكنها تعد مرافق قومية, ل وأنشت فى مدينة القاهرة !! وإلى. هذا المعنى. 
أشار قبم الرأى يجتمعا فى فتواه رقم 0/٠‏ الصادرة فى يو نيو سنة 0١|.‏ 
حيث بين القسم خلافا فى الاختصاضات .بين: امجالس البلدية. بصفة عامة 
ومجلس بلدى القاهرة وبحكمه قانون خاص كأ ذكرنا « فثلا ينها ينص 
القانون ه4١‏ لسنة 144 ( القديم ) على اخنتصاص الجالس البلدية والقروية 
بسواحل الغلال وبالمكتبات والمتاحف إذ بالقانون رقم ه4١‏ لسنة ١544‏ 
الخاص مجلس البلدى لمدينة 'القاهرة يغفل ذكرها بيناختصاصاتهذا الجاس 
وماذلك إلا أنه إذا أمكن إعتبار هذه المرافق مرافق بلدية فى بلاد ١‏ المملكد. 
المصرية »على العموم ء فإنه لابمكن اعتبار أمثالها فى مدينة القاهرة كذلك » 
إذ القاهرة هى عاصمة البلاد » وهذه المرافق يها لاتهم سكانها وحدهم بل تهم 
أهل البلاد جميعاً 1 


الث : لازمت فكرة المؤسسسة العامة » فكرة المرفق العام » فبى مكملة. 
لما . ومن ثم فقدكانت الم سسة العامة فى أول الام قاصرة على المرافق. 


.١١ؤ موعة فتاوي المجلس » السنة 4 ب وص‎ )١( 


5-1-2 


العامة الإدارية إذا مامنحت شخصية معنؤية » ومن أمثلتها الجامعاتالمصرية 
(القتاهرة والاسكندرية وعين شمس وأسيوط ) والجامعة الازهرية » 
ودار الكتب ء وجمع اللغة العربية :.. ال . 

ولكن فكرة المرفق العام يا نعم _ قد تطورت وَل تعد قاصرة على 
المرافق العامة الإدارية ؛ وإماوجدت>وارها مزافقعامة إقتصادية (صناعية 
وتخازية ) وهرافق مينية20 . 'فإذا ها منتحت هنذه المرافق الجديدة شخضية 
معتونة فإنها تصبح مو سساتغامة . ومن أمثاتها ففصر ابن كالعقازىالؤزاءئ 
المضرى ؛ والإذاعة اللاسلكية ؛ والبوزصات التجارية » ' والغرفن التجارية 
.والغرف الصناعية . : 

وعلى هذا نرى أن نظام المؤسسة العامة لم بعد موحد , بل صاز مخف 
باختلاف طبيعة المرافق التى تمن 'الشيخضية المعنؤية : وقد اكتسبت هذه 
الطزيقة أهمية خاصة: فيا يتعلق بإدارة بعضن المشروعات المؤمة . وبالرغم 
من هذا الاتساع فقد تساءل بعضن الفقباء عما إذا كان ثمة مرافق عامة لمكن 
حوتيلها إلىم و سساتعامة: فذهب بعضبم : كالفقيه ميش - إلى أن ثمةمرافق 
عامة تعتير مندبحة فى :شخصنية الدولة:اندماجا يصعت معه تطوزاتفصالا 
عنهاء بمنحها شخصية متميزة ؛ وضرب لذلك مثلا بمرافق الجيش ؛ وانحا ع , 
ومجلسى البرلمان »ومجلس الدولة » والوزازات الختلفة : ومصاحة ااطرق 
والكبارى ...9011© : ولكن الفقيه جين ترى حق أنه لاتوجد إذارة غين 
قابلة بطبيعتها لآنتصبيع مؤسسة عامة » وأن المسألة تقديزية ؛ متروكة للشارع 
ليقدر أفضل طريقة لإدارة المزفق العام : حسب ظروف المرفق وظروف 

الدولة العامة 9؟ , 
)١( :‏ مؤلفنا مبادىء القانون الادارى » المرجم السابق » ص 48 وما بعدها .. 
(؟) راجم مؤاف الفقيه ميشو عن الشخصية المعنوية » الطبعة الثانية » المزء الأول » 

ص85 © وما بعدها . 


() راجم ماذكرناه عن إدارة المرافق العامة » س4+ ومابعدها . وراجم مول فالدكتور 
.وحيد فكرى رأقت س ١١8‏ وما بعدها . 


م100 


رابعاً : تنتبى المؤسسة العامة بسحب الشخصية المعنوية منالمرفقالعام ‏ 
أو بالاستغناء عن المرفق ذاته »أو بإدماج المؤسسة العامة,فى مؤسسة عامة 
أخرى . وحيكذ تثور مشكلة أيلولة أمواها . وهذا يتوقف على طريقة. " 
انقراض المؤسسة . فإذا تم هذا الانقراض بالاستغناء عن المرفق أويسحب 
الشخصية المعنوبة , [ لت أمؤزال المؤسسة العامة إىالجبة الادازية الى كاتت 
تلك المؤسسة تنبعها . وهذا سبب جديد. يوضم أهمية تبعية المؤسسة . أما 
إذارانقضيت الم سسة العئافة يطريق ادماجباض موسسةعامة. أخرى 1 لمث 
أمورالحا إل هدة المرسية:لاخيرة 2 . 


المبحث الثالك 
فل ثمة نوع جديد من الاشخاص المعنوية العامة ؟ 


كانت أشخاض القاثون العام حتى عبد قري تنتمى إلى أحد القُسْمين 
السابقين : فبى إما أشخاص إقليمية » أومؤ سسات عامة على التفصي ل السابق ٠‏ 
ولكزالتطورا تالاقتصادية والاجتماعية الى انتابت العالم أثناء الحربالعالمية 
الثانية ومابعدها » قد أدت إلى تطور خطير فى الآفكار الى بى علا القانؤن 
الإذارىالكلاسيك : فعندما اندلعت نيران الحرب العالمية الثانية : استحكت 
الازمة الاقتصادية » لاسا ف المواد الخام التى ندرت لكثرة استهلا كرا أولا + 
ولندرة الحصول عليها ثاننآ ٠‏ ومن ثم فقد قامت حكومة فيثى بإنشاء نظام 
اقتصادى موجه بقصد التغلب على تلك الازمة ‏ وذلك بتنظيم الاتداج » 
وتوذيع المواد الآولية والقوين ... الح فى المجال الصناعى والزراعى » عن 


)١(‏ مثال ذلك المرسوم الصادر فى١؟‏ أ كتوير سنةه8ة ١‏ والقاضى بادماج المعبد «الملكى». 
للاكجياء المائية فى الجامعة المدمرية ( جامعة.القاهرة ) ., فقد نصت المادة الثانة منه على أن 
:3 ياحق المعهد الملسى الا'حياء المائية واستثلافها » بالجامعة المصرية » ويثقل اليها كل ,اله من 
حقوق ومتلكات > . 


حب الات 


طريق إنشاء منظات.من بين أبئاء المبنة للإشراف على تلك الببياسة . واتغذت. 
تلك المنظات صوراً وتنسميات مختلفة كا نأشبرها لحان أوهيئات التنظم > 
والمكاتب المبنية الختلفة . 
وقد قضى مجلس الدولة الفرنسى بأن هذه اللجان ليست مؤسسات عامة 
ولكنها من أشخاص القانون العام . وكان فاتحة قضائه فى هذا الششأن ‏ حكنه 
الصادر فى 1م يو ليو سنة ؟144 ففقضيية دعدومنمه]3 ء 200 وانتقل جلس. 
الدولة الفرشسىمن الااجان السابقة - الى ألغيت تبائنا سنة-44 1١‏ إلىنقابات. 
المبن » فطبق عليها القضاء السابق » إذ اعتبرها من أشخاص القاثون العام 
ولكنه ل يعتيرهامؤسسات عامة ؛.وهذا المعنى صدرت أحكامدفمايتعلق بنقابة 
الأطباء » والمبندسين المماريين » والصيادلة » واخيراءالحسابين . . 71 
ومن ثم فقد تساءل الفقباء:عنا إذا كان ئمة طائفة جديذة :من الاشخاص 
المعنوبه العامة تقف جوار الأشخاص العامة الإقليمية والمؤسسات العامة » 
رج و مويك 
!قاقد ناز حلش الهولة المصرى فى هذا المبباك.. فصدوت,] حكلعه بالممنى 
السابق فيا يتعلق بنقابات(نخامين » وااصيادلة والمون الحندسية : فهو في حكه 
الصادرق" ديسمبر سنة. 156 يقل بهذا الخحصوص: «إن الرأىالراجعفقراً 
وقضاء ذهأن التكييف الها نوفى لبقابات المين «ف[فدهه:1وده101م و0206 و16 
ومنها نقابة المبن الهندسية أنها وإ نيلم تدخل فى نطاق المؤسسيات العامة 
< وعتاطنام: فكصممرهوققاطه]6 وورءوهالمصاالاداريةذاتي الشيخصية المعنوية 
المستقلة عن الدولة , إلا أنها تعتير من أشخاص القانون العام « وهمممورهط 
مناطدم إزمية هق وولدعمص » ذلك لأنها تجمع .بين مقومات هذه 


)١(‏ شجموعة سيرى سنة ١815417‏ القسم الثالث س-07. 
. (؟) راجع على سبيل المثال حكنه الصادر فى » أبريل سنة ١545‏ فى قضية “ممدهده8» 
سيرى سنة 194 القسم ااثالث ص ١‏ . 


8[ ده 
الأشخاص فإنشاؤها يتم بقانون أو سوم أو بأية أداة تشريعية أخرى» 
وأهدافها ذات نفع عام » وها على أعضائهًا سلطة تأديبية . . .0©, ١‏ 
وقد أجرى مجلس الدولة المصرى الك السالف على بطركخانة الأقباط 
الأرثودكس » فاعتبرها من أشخاص القانون العام!؟؟ . 
وإذاكان بعض الفقباء المص رين قد أيد مذهب القضاء الادارى فىفرنسا 
وفى مصر2" ء فإننا نؤثر أن نعتير هذه الاشخاص الاعتبارية الجديدة نوعا 
جديداً من ال سسات العامة لاسا بعد أن تظطورت فكرة المؤمسسة العامة 
وانسعت لصور من النشاط لم تكن مألوفة .من قبل » كالغرف التتجارية 
والصناعية » والبنك العقارى الرراعى : فبذا خير هن خلق ‏ نوع ثالث س 
أشخاص القانون العام لا تدعو الحاجة إليهء بهذا أيضاً قال بعض الفقباء 
الفر نين ©© . 


. راجم فى التفاصيل موؤلفنا مباقىء القانون الادارى ص ؟7 وما بعدها‎ )١( 
. (؟) القضية رقم 6 لسنة لا قضائية‎ 

[فر4 الدكتور توفيق شهاته » المرجم السابق » ص ١9197‏ 

(4) راجم في التفاصيل موَّلفئا ميادىء القانون الاذارى. ض 7# وما بعندها . 


فبربثان 
صم 
النقانج التى تترتب عبلى مننح الشخصية المعنوية 

يترتب عل الاعتراف بالشخصية المعنوية نتائج هامة يشترك فيها أشخاص 
القانون العام وأشخاص القانون الخاص . غير أن ثمة نتائج خاصة فيا يتعلق 
بالاعتراف بالشخصية المعنوية لأشخاص القانون العام : 

أما فا يتعلق بالحقوق الى تترتب على ثبوت الشخصية المعنوية بصفة 
عامة ؛ والتى يشترك فنبا أشخاص القانون العام والخاص ء فقد أجملتها المادة 
مه من القانون المدنى حيث تقول : 

٠١‏ - والشخص الاعتبارى يتمتع يجميع الحقوق إلا ما كان منبا 
ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك فى الحدود التى قررها القانون . 

؟ ‏ فيكون له : 

١ (‏ ) ذمة مالية مستقلة . 

(ح) حق التقاضى . 

(ى) موطن مستقل » ويعدر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركن 
إداهرة» والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج وها نشاط فى مهمر 
يعتير مركز إدارتها بالنسسبة للقانون الداخلى , المكان الذى توجد فيه 
الإدارة الحلية . 

و يكين إلى تلوس عير عن ا لدتة ا 

ولا يعنينا الإفاضة فى شرح هذه النتائج » فشأن أشخاص القانون العام 
بالنسبة إليبا شأن أشخاص القانون الخاض . ولكن بمنا أن نبرز النتائج 


- 0١ 

الخاصة الى تترنب .على تمتع اطيئات الادازية بشخصية معنوية «ستقلة 
بجوارالدولة :ب 

أولا : إن استقلال أشخاص القانون العام بذاتيتها عن الدولة لايعتى . 
استقلالها المطلق فى مواجبتها ٠‏ بل يظل للدولة إشرافها ورقابتها على تلك 
ال ميئات نما سنءرض له فى حينه . 

ثانيا : بالرغم مناستقلال أشخاص القانونالءامعن الدولة ؛ فإنها تشاركبا 
فى مظاهر سلطانها : ذلك أن أشخاص القانون العام إنما وجدت لقٌارس جزءاً 
من سلطان الدولة» بقع على عاتق الدولة القيام به فى حالة عدم وجود تلك 
الاشخاص . ويترتب عل ذلك اعتبار القرارات الصادرة منها قراراتإدارية 
تخضع لكل هاتخضع له القرارات الادارية من أحكام » فيجوز طلب إلغائها 
أمام القضاء الإدارى » ويمكن تنفيذها جيرا » كا وز لاشخاص القانون 
العام استخدام وسائل القانون العام فى تحقيق وظائفها »كنع المشكية » 
والاستتلاء المباشر ‏ والعقودالإدارية .. إل فى الحدودالتى برعباالقا نو نالعام. 

ثالثاً : استقلال موظق أشخاص القانون العام عن موظق الدولة : 
تنشين أشعامن القافون: العام الإقليمية,كالدير نت والمدن: +/ وأشخاصه 
المصلحية كالم سسات العامة بموظفين لتنفيذ مانيط بها من واجبات . والمسلم 
به أن هو لاء الموظفين» موظفون عموميون بكل مايترتبعلى هذا الاصطلاح 
فى القانون العام من نتائم : فعلاقتهم بالدولة علاقة تنظيمية؛ يعينون وينقاون 
ويرقون ويفصاون بأوامر إدارية » وتسرى عليهم نصوص قانونالعقوبات 
النى تعاقب على الجرائم الى يرتكبها الموظفو نأو المستخدمونالعموميون.. 1 
ولكن هوظن الأشخاص المعنوية العامة يستقاون عن موظف الدولة»وتنظم 
علاقتهم بتلك الأشخاص تش ر نعات مستقلة عادة (كالقانون الذى ب هيئات 
التدريس بالجامعات المصرية مثلا ) على أن استقلال هؤ لاء الموظفين بكادرات 


ا 
خاصة لابمنع من خضوعبم للقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١48١‏ فى غير ماورد فى 
قوانينهم الخاصة2" . 

رابعاً : استقلال أشخاص القانون العام بأموالها : ولا خلاف فى هذا 
لذ لص رلك لوال الللأرجانةا الم انفلك رمقى:الدط لق وو حاط ل القاتورن 
العام الإقليمية والمصاحية دومينها الخاص الذى تستقل بالتصرف فيه فى 
حدود القانون . 


أما بالنسبة للأموال الدومين العام , فالراجح فقها أن لكل شخص من 
أشيخاص القاانون العام دومينه العام أيضاً ‏ وهذا هو مارجحه القانون المدنى 
الجديد فى مضر . إذ تنص المادة بجح منه على أن د تعتبر أم وا لاعامةالعقارات 
والمنقولات الى لادولة أو لللأشخاص الاعتبارية العامة ... . » فبذه المادة 


س ولو أنه لم تقطع فى طبيعة حق الأشخاص العامة , فل تبين ماإذاكان هذا 
الحق هوق ملكية أو بجرد <ق إشراف ورقابة ‏ قد ألحقت المال العام 
بأشخاص القانون العام على السواء7© 5 ويترتب على ذلك نتييجة هامة » وهى 


5٠١ تقرر هذا الحسك تشريعيا بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 11 من القانوت رقم‎ )١( 
لسئة 1985 الى عنم من سريان هذا القانون على طوائف الموظفين الذين :نظم قواعد توظيفهم‎ 
قوائين خاصة « ذيا نصت عليه هذه القوانين » . وراجم موّلفنا ميادىء القانون الادارىاارحم‎ 
. 3١85 السابق » ص‎ 


وراجم <ك يجلسالدولة المصرى الصادرفى15 أبريلسنة 1١581‏ وقد جاء فيه : « لا ازاع 
فى أن احالس البادية هيهيئات إدارية ذات شخصية معنوية منفصلة عن الحسكومة ولهاميزانياتها 
المستقلة. الى تعدها هيئة الجلسالبلدى عقتضى السلطة الخولة لا فى القانون ‏ وك ذاك ستقل كل 
منها ,عوظفية وعماله من موظفى الحسكومة وعمانها » وليس ف الفانون رقم ه؛ ١‏ لسنة ١544‏ 
الخاس باللحااس البلدية ما يحتم سريان المرتبات والأجور التى تقررها الحسكومة لموظفيها وتمالها 
على موظفى وعمال المجالس البلدية » إذ أن الشازع قد جعل الأساس فى ذلك حزية المجااسى 
الأخذ يناك الأجور والمرتبات من عدمه حسما تراه مناسبا لظروفها وطاقتها المالية . « جموعة 
أجكام المجلسَ » السنة الخامسة ص 885 ٠‏ 

(؟) لزياذة الإيضاحراجم موّلفنا مبادىءالقاثونالادارى» المرجمالسا بقءس؟5١‏ ومابعدهاء 


أنه ليس لشخض من أشخاض القانون العام أن يستعمل مالا خاصابشخص 
معنوى آخر إلا موافقة هذا الاخير . 

خامسا : أهلية أشخاص القانون العام للتقاضى : يثرتب على استقلال - 
أشخاص القانون العام إمكان مقاضاتها عن طريق مثليها » فترفع الدعوى 
عل المديرية أوالمدينة أو المؤسسة العامة مباشرة دون -اجة لمقاضّاة الدولة؛ 
إل بحوز التقاضى بين أشخاص القانون العام » ويكثر هذا فيا بتعلق مباشرة 
الحكومة المركرية لسلطة الوصاية الإدارية » فيكذ بحوز لمثل اطئة 
اللامركرية طلب إلغاء القرارات الخالفة للقانون » والصادرة من مثل السلطة 
المركرية90 , 

هذا وإذا تعددت أقسام الشخص المعنوى , إن ثله يمثلهككجموع » 
مادا مكل قم لابتمتع إشخصية مستقلة . ومن ثم فقد قضى بأن شيخ الجامع 
الآذهر بمثل الأزهر بمختلف كلياته » وله قانونا أن عثل مفرذه أسائذتة 
وموظفيه وطليته 9 , 


)١(‏ هذا الحق ممع به افانونا لمثل الشخص المعنوى » وسلم ١‏ به جلس الدولةالفر نسى والمصرى 
لأعضا ء المجالس الى 5-0 الأشخاص المعنوية . راج نع على سدبيل المثال حم مجاس الدولة المصرى 


الصادر فى ١944/8/٠١‏ والذى جاء فيه مخصوص 4 أحد أعضاء المجاس البلدى القفاء قرار 
صادز من الحسكومة المركزية فى شأن من شئون المجاس ٠‏ « ومن حيث إنه لاوجه لاتخدي 
فى هذا الصدد بقؤاعد المرافقات الى تشترط ‏ لقبول الذعاوي العادية. وجود صفة لرافعهاوبأن 
هذه الصفة قتوافن: بالنندية إلى المجااس البلدية فى رؤساء هذه اللجعالس دون الأعضاء د 
الاوعه للتحدى بذلك .. ورابءا لأن الأخذ بنظرية الحسكوءة يؤدى إلى اغتضاب الساطة المركازية 
لحقوق الهيئات اللامركزية ؤإلى هدم كل استقلال للاأخيرة » إذ يقتضر حق الطفن فىالقرارات 
الادارية النى تصدرها الذاطة المركزية فى شئون هذه الحيئات على رئيدها وحده» وهو المثل 
للساظة المركزية والمؤعر بأوامرها , 'فنهدر بذلك المسكدة الثى :توخاها القسائون' من اتستقلال 
الحيئات اللامركزية'عن الساظة المركزية ...» جموعة أحكام املس » المنة الثالثة س8 48 
فى القضية رقم 551 سنة ١‏ قضائية . 

(؟) عكم استكناف مصرالوطنية فى 1/1/ 15:4٠‏ + حاتاة السنة العشترؤن » العدؤلاس ه*ه 
وراءم «ؤاف الدكتور عمّان خليل ؛ امرجم السابق » سن ١4‏ + 


ساذسا : استقلال الشخص المعنوى العام مسئوليته: فاست ةلال لأشخاض. 
المعنوية العآمة بذمتها المالية عن الدولة يؤدى إك: تحملبا مسثولية أفعالما 
الحارية ‏ ,اسدواء كان لساك ا لية العقد أو الفعن الضار أو الإثراء 
بلاسيب 7 يرد الخاطر . ونجب أن يوجه المضرور دعواه إلىمثلالشتخص 
المعنوى المسئول دون اشراك الساطة المركزية معه , ولايغيرمن هذا الوضع 
قانونا كون أشخاصالقانون العام الإقليمية والمصلحية ( المؤسسا ت العامة ) 
تخضع لوصاية ااسلطة المركرية » فبذه الرقابة التى تمارسها الدولة على جميع 
أشخاص القانون : سواء أكانت رقاءة سابقة أو لاحقة : لانغير منالحقيقة 
القانونية ألتى تنحصر فى إسناد العمل - ولو أذنت به الحكومة المركزية م 
إلى شخص القانون العام الذى صدر منه » وبالتالى تحمل ذلك الشخص. 
مسئو لية عمله . 

كا تحمل أشخاص القانون العام مسمُولية الأعمال الضارة الى تصدر 
من موظفيها » وتلك ننيجة أخرى من نتائج استقلال موظق الأشخاص 
العامة عن سائر موظق الدولة0"© . 


)022( راجع حك استئناف «ضمر الصادر فى ١؟‏ دسمبر سنة ١558‏ ( ثاماة السنة وح س8م8**» 
وقد قذى بعدم مسكولية وزارة الداخلية عنواقعة دهس بغل تام لس لى أثمون بقيادة كباس 
تابع لنفس الجلس فتاة صغيرة » مما تسب فى وفاتها » لأن .ه للمجالسالخلية شخصية معنوية قمة 
بذاتئها ومستقلة من شخصية الحسكومة .. » وإن كان السك م قد سلم فى د الى يادماله 
مسعولية السلطة المركزية عن بعض أعمال الحيئات اللامركزية بقوله 2 «المكومة تكون 
مسئولة عن أعمال تلاك امالس ( الحلية ) فى حالات خاصة وهى الى يكون فيها تنفيذ قرار 
المجاسمعلةا على تصديق الحسكومة وتكوزقد صدقت عليه . » والسكننا لا نؤيد هذا اانظر » 
لأنه لا يتفق مع تسية الإصرف إلى الشخص اللامركيزى فى نهاية الأمر. وبالرغم .من تصديق 
الساطة الركزية » وما التصديق - 2"؟ا يقول الفقيه هوريو - إلا جرد عدم ممانية 
ه مطءفوصو'ه عز ملمسئة » 7 السكلمة الأولى والأخيرة فى القرار فهى للشخس الستقل بدليل 
أنه ستطيع العدول عنه بالرغم من تصديق الساطة المركزية ٠‏ 


افص ل إلثالثك 
نهاية شخض القانون العام 


تنقضى شخصيةالدولة بفنائماء وذلك يكون بزوال عندس أو أكثر من 
ساح كن رما الدولة.» ك اورت ككس الدولترال عدة دزلب أو 
اندبجحت فى دولة أخرى ».أو هلك سكانها جميعا أو مجروها . أو فنى أقليمباء 
أو شملتها فوضى دائمة بمتنع معها قيام حكومة منظمة... إل ما يفصله القانون 
الدولى العام92 , 

أما أشخاص القانون العام الأخرى ٠‏ فتنقضى شخصيتها بنفس الطريقة 
التى نشأت بها . وحيث أن شخص القانون العام ينشأ بقانون ٠‏ فإنه يشترط 
قانون ازواله . وقد استعرضنا فيا سبق كيفية زوال المؤسسات العامة . 

وسوف نرى فيا بعد أن المشرع قد خول السلطات المركزة حلا مجالس 
النى تمشل الحيئات اللامركزية » وهى لاس المديريات والمجالس البلدية 
فإذا حدث وحلت السلطة المركرية مجلساً من هذه المجالس » فإن ذلك لايعنى 
فناء الشخص المعنوى » بل قبق الشخصية ثابتة الإقليم ( المديرية أو المديئة) 
وإن كانت الشخصية ستغدو مشاولة من الناحية العملية نظر العدم 
وجود الاداة المغيرة عن إرادة الشيخص المعنوى . 

و بانقضاء الشخصية المعنوية لشخص القانون العام تنتقل أمواله إلى الجبة 
الى يحددها المشرع أو إلى الجبة الى تقبعها المؤسسة العامة على التفصيل السابق. 


2031٠٠ القانون الدولى العام » للدكتور تمود ساى جدينه » الطبعة الثانية س‎ )١( 


بَبَئانَ 
الاملبل العامة للتنظيم الادارى 


يتأثرا لأأسلوبالذى تنتبجه الدولةفىتنظيمها الادارى بظروفها الاجتاعية 
والسياسية ودرجة تأصل النظم الديمةراطية فيها : فالدولة الحديثة الى حلت 
عل النظم الاقطاعية »كان من الضرورى لها أن نقوى السلطة المركزية فيبا 
ل قصى نخد ككن | التصسين عدم غودة الاقطاع , ولتكفلسيادة حْ القانون 
على جميع الأفراد وعلى جمبيع أجزاء الإقليم . فليا استقرت الدولة » وزال 
كل خطر بهددها من تلك الناحية » وأخذت بالنظع الديمقراطية ؛ وتعددت 
الواجبات الملقات على عاتقها ؛ وتنوعت الخدفات الى تؤذما لللأفرادى 
صورة مرافق وخذمات عامة ::::وجنات نفسها مسوقة لآن تنيح للأفزاد 
المشاركة. فى أداء الخدمات العامة , وإشباع حاجاتهم اللخاصة 0 
تتفرغ غ النكومة فق العاصة للامؤر الخطيرة |اثى * - ار سن ؛ وال تحسن 
إختضاعبا لنظام موخد: 

ويأخذ التعظي فى الحالة الأول صورة المذكرية » وف اغالة لثانة شك 
اللامركزية . فالمركزية واللامركرية هما صورتا التنظيم الإدارى فى الدولة 
الحديثة , تأخذ كل دولة منهها بنصيب يتفق وظروفم! الاجتماعية : و هذا فإن 
درجة المزيج بين المركزية واللامركرية :من أدق الأمور على المشرع حين 
يتصدى للتنظيم الادارى »ومن ثم فإن المشرغ كثيرا ما يعدل فى النظم الى 
يأخذ بها على ضوء ما تسفر عنه النتانّج . 

وفها يلى نعرض للأّسس العامة الى تقوم عليها المركزية واللامركزية 
الو ات ا ل سر لل 


٠‏ 2 1 ره 
لصي اول 
ارد 51 0 الا دار 3 (صمعوهتلوساموءء) 


تعريفها : 

يقصد بالمركزية الإدارية قصر. الوظيفة الإدارية فى الدولة على مثلى 
الحكومة المركزية فى العاصمةء وهالو زراء دون مشاركةما منهيئات أخرى» 
فبى تقوم على :وخيد الادارة وجعلبا تنبثق من مصدرواحد مقره العاصة . 

ولايعنى هذا قيام الوزراء بكل صغيرة وكبيرة مما تقتضيه مختاف نواحى 
النشاط الادارى فى الدولة» فهذا فى حك المستحيل » ولكن يكون للوزير 
الميمنة التامة على معاونيه فى العاصمة ومثليه فى الأقاليم . 

ومن ثم تقوم المركزية الادارية على الأسس التالية : 

أولا : تركيز السلطة .بين أيدى الإدارة المركزية.: فالمركزية الإدارية 
تقوم كا ذكرنا ‏ عل استتثار الممكومة المركزية فى العاصمة بكل السلطات 
الى تخوطا الوظيفة:الإدارية فى الدولة » فلا يقتصر عملها على جز معين. من 
الإقليم ونا يشمل الدولة كلها ء فيشرف الوذزاء فى العامة على جميعالمرافق 
العامة سواء كانت تلك المرافق قومية أو يحلية » فلا حل فى مثل هذا النظام 
لمجالس [قليمية أو بلدية منتخبة تتولى الإشراف عل المرافق الحلية, وإذا كان 
ثمة موظفون فى الأقاليم فهم عمال الساطة المركزية . 

: ثانيآ : خضوع موظق 'الحتكومة المركزية لنظام.الشل الإدارى‎ ٠. 


فوظفو كل وزارة أو مصلحة موزعون فيا يتعلق بمباشرة. وظائفهع 


الإدارية على درجات متصاعدة يتكو ن منها مليسعى بالسلم الإدارى ؛ الذى. 
نحد على قته الوزير . وهذا الس( الإدارى يقتضى خضوع الموظف الاقل 
درجة للروظف الأعلى درجة 8 حتى نتتبى إك الوزير الذى بخضع له اجميع 
فى وزارته؛ وهذا هو المقصود بالسلطة الرياسية . 
والسلطة الرئاسية من جوهرهاالإطلاق » فى تنناؤل شخص المرءوس. 
وأعماله : وبناء على ذلك يكون للرئيس الحق فى أن بخصص المرءوس لعمل 
معين » وأن ينقله أو يرقيه أو يوقع عليه جزاء فى حدود معينة . .. لخ ما 
شرحناه تفصيلا عند دراسة الوظغة العامة . 

أما بالنتنبة اعمال المزدوسل إن للرايان علتبا شلطة شابقة ولائحقة»: 

فن الناحية الآولى لارئيس أن يصدر للبرءوس أوامر وتعلهات » 
يلنذم المرءوس باحترامها » وهكذا لابخضع المرءوس للقانون سب ٠‏ بل 
بخضع كذلك لما يصدره إليه رؤساؤه من أواه ركثيراً ماتأخذصورةمنشوراً 
وأوامر مصلحية . وهنا تثور مشكلة مدى خضوع المرءوس لأوامرالرئيس 
إذا كانت مخالفة للقانون » وقد سبق لنا دراسة هذه المشكلة20© , 

ومن الناحية الثانية فإنللر ئيس هيمنة تامة على الأعمال النىيقوم.هاامر.وس. 
ذله حق إجازتها أو تعديلها أو استبدال غيرها مها أو [بطالحاءوليس للبرءوس 
أى صفة فى الاعتراض على أعمال الرئيس .و لهذا بجرى مجلس الدولةالفرنسى 
على عدم قبول دعوى الإلغاء المرفوعة من المرءوس ضد القرارات الصادرة 
من الرئيس مخضوصن أعمال المرءوس . 

ولكن يقابل هذه السلظة الى يتمتع الرئيس ٠‏ والى تعتير قاعدة عامة 
لاتتتق إلا بنص ء مستولنة الائيش قمر ءوانسه آهام الوذ بر الذفف” يتاذ 
نهاية السلم الإدادى » ويسأل الوزير أمام البرلمان فى النظام البرلمانى » أوأمام 
رئيس اجمهورية فى النظام الرياسى . 


(١).«وَافنا‏ ميادىء القانون الادارى 6 المرجمالسابق » سع؟؟ وما بعدها ٠.‏ 


4؟ لس 

صور المركزية الإدارية : 

(١ 1‏ التركيز الإدارى ؟< «متأهعامعءع صم » : وهذه هى الصورة البدائية 
لليركزية الإدارية » وبمقتضاها تتركر السلطة الإدارية كلبا :فى جزئياتها 
وعمومياتها ‏ فى يد ”الو زراءف العاصمة بحيث لايكونللمثايهم فى العاصمة أوالاقالم 
أب سلطة خاصةفى نصر يف الامور دةئىم20م 7035نامم »> وعلى هذا الاتامن 
المراكن ونظار المدارس . . . إل أن يرجعوا إلى وزارتهم ىكل ثىء . 

ولهذا أطلق الدكتور عنّْمان خليل على هذا النوع من المركزية الإدارية 
أسم د الوزارية » إبراذآ لدور الوزارة فى هذا النظام وهيمنة الوزير هيمئة 


تامة على شئون وزازته . 


ومين كل الادارى جر عه وو رده 0 :ارد الصوية 
السابقة من صور المركزية الإدارية مستساغة فى الوقت الحاضر الذى تعددت 
فيه واجبات الوزير ونوعت بصورة غير مألوفة فى الماضى » وهذا لم يعد 
فى إمكانه أن يقوم بكل صغيرة وكبيرة فيا يتعلق بشئون الوظيفة الإدارية؛ 
وفذا قد اقتضى العمل أن يخفف من المركزية الإدارية » بأن بخول بعض 
موظن الوزارة فى العاسمة أو فى الأقاليم ‏ سوا. بمفردم » أو فى شكل لجان 
تعين المكومة أعضاءها , سلطة البت تهائيا فى بعض الآامور دون خَاجَة 
للرجوع إلى الوزير . وبذه الطريقة بخفف العبء قليلا عن الوزيز بإمكان 
تصريف المسائل التى لاتحتاج إلى مجبود خاص فى إنجازها , وبالتالى تتحقق 
السرعة التى لاغنى عنها فى انحاز الوظيفة الإدارية لا سما فى الآماكن النائية 
عن العاصة . 


مداو #6 حب 
وإبراذاً لهذه الظاهرة أطاقعليها الدكتور عثهان خَلي ل تسمية «اللإوذارية 
الإدارية 00 , , ومن 
ولكن سلطة البت هذه والتى قد يتمتع بها بعض الموظفين » لا تعنى 
استقلاهم عن الوزئر ؛ بل بمارس هؤلاء الموظفين سلطتهم تخت إشراف. 
الوزير ورؤسائهم الإداريين ٠‏ أى فى نطاق السلطة الرئاسية » لآرن 
« اللاوزارية الإدارية» أو وعدم التركين الإدارى» هى نظام من .نظم, 
المركزية الإدازية ::وبالتالى تتحقق فيبا خصائص المركرية الإدارية الى 
شررحتاهما فيا سلف . 6 
ونظرا لمزآيا عدم ا الإدارى » فقد أخذث مصر لازو لالط 
فى اليننوات الاجيزة .. 
مان لاسن بطابزالركرية الإفانية م 
للمركزية الإدارية » إذا أحسن تنظيسسا ء مزايا لايمكن انكارها نجمليا 
فايلى: , 
لتر التاق الذامة اناعد 18 ند رد تالكر 
وهيبتها . ومن ثم فقدكانت المركزية الإذارية ضرورة للدثؤلة الحديئة فى 
ميدأ نشأتما . وقد لمس أنصار الحكم المطلق هذه الحقيقة» وهذا فإن الحم 
المطلق يقترن غالباً مركر لمعيه عنيف 
ع عرش ١‏ ا زد ل بتر افق العامة فى جميع الإقليم 
يؤدى إل العدالة ومساواة الأفراد فى الدولة كلا أمام خدمانها ,يا أنالساطة 
المركزية » يإمكانياتها الكبيرة من الناحية المالية والفنية تستطيع أن تكفل 
أداء المرافق العامة لخدماتها على أنم وجه » عن طريق تنظيمها تنظها موحدآء 
وإخضاعبا لإشراف دقيق ننيجة للسلطة الرياسية . 


0 0 
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 #‏ وبالنظر إلى وحدة المصدر الذى تنبثق منه السلطة فى المركزية 
الادارية » فإن هذا النظام يكفل تجانس النظم الادارية فىالدولة كلباء ولهذا 
أهميته الت لا تنكر » إذ يسبل على الموظفين الاحاطة بتلك النظم » و بالتالى 
حسنون تنفيذهاءما أن المواطنين يفبموتما سببولة . 

؛- وأخيراً قالوا بأن المركزية الادارية :ؤدى إلى الاقلال من 
النفقات العامة إلى أقصى حد مكن ؛ لاسا إذا روعى إسراف اطيئات 
اللامركرية فى النفقات . 

والذى لا شك فه أن للمركرية الآدارية ذوائد مؤكذة , فبى حَرْورة 
لكل دولة حديثة » ولكن جعل النظام الادارى كله مركزيا » يصبح عل 
نظر ء لاسا بالنسبة إلى المرافق الاقيمية والمصالح الحلية» ما سوف تتبينه 
جلياً عد دراستنا للنوع الثانى من التنظم الادارى . 


إثان 
اللامر كد 57 الادار 35 "مصمتاهةفتلهمادءءه12» 


١‏ د تعريفها: 

يقصد باللامركزبة الادادية توذيع الوظائف الادارية بين الحكومة 
المركزية ف العاصمة وبين هبئات حلية أو مصلحية منتخبة , حك تكون 
هذه الغيئات فى مارستبها لوظيفتها الأدارة نحت إشراف ورقابة الحكومة 
المركزية . 

فيقابل تركين الوظائف الادارية الذى قابلناه 0 
توزيع هذه الوظائف فى نظام اللامركزية الادارية . 

؟' - أركان اللامركزية الادارية : : 


أولا : الاعثراف بوجود مصالح حلية أو خاصة متميزة عن المصاح 


أو إقلبسةء من الافضل أن يترك الاشراف عليها وناطرعا أن الهم 
الآم حتى تتفرغ الحكومة المركزية للمصال التى تهم الدولة كلبا ٠‏ فإذا كان 
من الضرورى أن تهيمن الدولة هيمنة تامة على رافق الآفن والقضاء 
والمواصلات بين كافة أرجاء الإفل . . . الح فإن هناك من المرافق انحلية 


كتوزيع الميآه والنور يتعوائة اللذباك ف 000-00 الّ- 
مايحسن تركبا لمن يستفيدون منها مباشرة , فهم أدرئيحاجتهم إليهاء وأقدر 
على إشباعها . 


والمسل به أن تحديد لمصالم العلية ( أو الخاصة ) الجديرة بأن يعبد با 


إلى الطيئات اللافركرية المستقلة , لا يترك للبيئات المحلية ( الجالس البلدية 
أو مجالس المديريات مشلا ) ولا للإدارة المركزية ‏ وإما يقوم به المشرع ‏ 
وأحيانا يتتضمن الدستور نفسه توجيهات عامة للبشرع فى هذا الخصوص . 


فد نصت المادة ١#‏ من دستور سنه ١158#‏ على ما يل : 


ى راسف عا للا للد نات واكالش للدي عل اد ايا 
واختصاصاتها وعلاقتها يحبات الحكومة تبينها القوانين . وبراعى فى هذه 
االقوانين المبادىء الآنية : 

٠. : أولا‎ 


ثانياً : اختصاص هذه الجالس بكل مابهم أهل المديرية أو المدينة أوالجبة 
بوهذا مع عدم الاخلال با بحب من اعتماد أعبالها فى الاحوال المبينة فى 
القوانين وعلى الوجه المقرر بهاء”©. ويترتب على تحديد هذه المصالل بقانون» 
أن الساطة الإدارية المركزية لاتستطيع أن تنتقض منها ٠‏ فتحرم بقرارات 
تصدرها على الهيئات المحلية مارسية اختضاص من لك الاختصاصات . ومن 
ناحبة ثانية ليس للبيئات اللامركزية أن تخرج على دائرة .الاختصاص الذى 
الحدده المشرع ؛ 

ويتبع المشرع عاق أعى كىن أسلوالان فى تحديد المصالل احلية التى يجوز 
اللريئات اللامركزية مارستها : 

الطربقة الانجليزية : وتقوم على أن حدد المشرع اختصاص الطيئات 


)١(‏ تضمن ممروع الدستور الجديد حكما مقابلا » إذ نص على اختصاص الالس الحلية بكل 
ماهم الوحدات التىعثلها » وأنها تديرامرافق والأعمال الاقتصادية والا<ماعية والثقافيةوااصحية 
«بدائرتها 6 وتسور على رعاية مصالم الماعات والآقراد وكفالة المقوق والريات العامة وتعاون 
:فى الشكون الانتتخابية. وشئونالأمن الى » كا قضى بأنالتثسر يعات تعملعلى استقلالهذه الهيغات 
بشكون التعايم فى مراحله الأولى والنعليم الفنى والعاب العلاجى وشكون المواصلات والطرق الحلية 
والأسواق وشتىالمرافق والخدمات الاجتاعية . 


اللامركزية على سيل الحصر : فلا حق لها أزن تارش أى نشاط جديد 
إلا بتشربع مستقل » يا أن كل هيئة لامركرية إقليمية لاتتمتع بذات 
الاختصاصات الى تتمتع:بها غيرها » وإنما يكون لكل هيئّة من الاختصاص 
بقدر ماس<ت به القوانين الخاصة بها . 

وقد.أدى نظام الامتيازات الأجنبية فى مصر » .قبل إلغائه ٠»‏ إلى تنوع 
الجالين اللويةة 

الطريقة الفرنسية : وبمقتضاها حدد اختصاص هيات اللاه ركزية بوضع 
قاعدة عامة كتللك الى أوردتها المادة مم؟ من دستور سنة م0١‏ فى فقرتها 
الثانية » إذ يبنب نوع الاعمالاأتى يجوز للبيئات اللامركزية ممارستهاء و بالتالى 
يكون للبيئات اللامركزية إنشاء وإدارة كافة المرافق امحلية اتى من نوع 
مأحدده المشرع إلا ما استثى صراحة ٠‏ وتأخذ مصر مهذه الطريقة . 

ولايقف الخلاف بين الطريقتين - الانجليزية والفرذسية ‏ عندح دكيفية 
تحديد الاختصاص» بل يتعداه [الدفدئى: الرقابة الت تخضع ا اطيئات اللاهركرية 
فى مارسة اختضاضبا م سنرئ تفضيلا فيا بعد. 

وإبرازاً لهذا الركن من أركان اللامركزية : وإشارة إلى انخصار وظيفتها 
فى الآمور المحلية , معى هذا النظامفى انجاترا ه الحكم الذاتى أو انل » :8616 
امسو ضمه 0 كا أن لجنةمشروعالدستو ر فى مصر قد أطلقت على الرئات. 
اللامركزية تسمية ه هيئات الحم انحل » . 

ثانيآً : أن يعبد بالإشراف على هذه المصالم الحلية ( أو الخاصة ) إلى 


1 را اللامركزية لأمسطبع إلى فريق من الأفراد بأن يشبعوا بعض 
حاجانهم بأنفسهم : فلا يكق أن يعترف المشرع بأن ثمة مصالم محلية متميزة. 
على النحو السابق » وإنما يحب أن يشرف على هذه المصالح احلية من يهمهم 
الآمر بأنفسهم . ولماكان مص المستجيل على جميسع أبناء الإقليم .أو البلدة 


صو 

أن يقوموا مبذه المهمة بأنفسهم مباشرة » فإنه من المتعين أن يقوم بذلك من. 
ينتخبوه نيابة عنهم . ومن ثم كان الانتخاب هو الطريقة الاساسة الى بيثم عن 
طر يقبا تمكو ين الجالين المعيرة عن إراذة الشخص المعنوى العام سواء أكان 
إقليمياً (كجالس المديريات والمجالس ابلدية ) أو مصلحيا (كالجامغات ) : 

على أن مبسداً اتتخاب الهيئات المشرفة على المصالح الحلية » لايعنى أن 
يكون جميع الأعضاء الذين يتكون منهم امجلس منتخبين » بل قد يكون بينهم 
أعضاء معينون عن طريق الإدارة المركزية 00 يجب فى هذه الحالة 
الآخيرة أن تكون الغلبة العددية » وفيا يتعلق بالاختصاصات» اللأعضاء 
فإنه لامكن التحدث عن اللامركزية الإدارية . 

وعلى هذا المدأ نصت الفقرة الأ ولى من المادة م١‏ من دستورسنة ١9‏ 

« أولا : اختيار أعضاء هذه امجالس (جالس المديريات والنجالسالبلدية ) 
بطريق الاتتخاب إلا فى الحالات الاستثنائية التى يبيح فها القانون تعيين 


ليس استقلال الميئات اللامركرية باختضاص معين منحة وتساعاً من 
الإدارة المركرية » ولكنه استقلال أصيل مصدره المشرع وأحيانا الهيئة 
المؤسسةكا ذكرنا : 

غير أن هذا الاستقلال ليس مطلقا ». بل تمارسه الميئات اللامركزية 
كحت إثراق الإدارة المركزية بما يعرف بام «الوصايةالإدارية دة1[أةأت؟ هآ 


حاوتانه 


مدننمئؤوتستسةة .210 , أو الرقابة الادارية م يسمبها بعض الفقباء . 

والوصاية أو الرقابة الإدارية تختلف باختلاف الدول . 

الرقابة فى النظام الانجليزى : رأينا أن هذا النظام حدداختصاصالهيئات 
اللامركرية على سبيل الحضر » وتقنوع فى نطاقه اختتصاصات :لك اطيئات . 
ولتكتهمن ناحية ألجر ى نيم اطميئات اللامر كزيةأ كير قدر مكن من الاستقلال 
فى مواجبة الحسكومة المركرية . فالرقابة بمارسها من الناحية النظرية البرلمان 
والقضاء العادى » وإن كان البرلمان فليا يتدخل للانتقاص من حرية 
الحيئات اللامركزية . 

أما الحكومة فلها رقابة ضئيلة على الهرئات امحلية وتقتصر على الأمور 
الآئة: 


)١(‏ اصطلاح « الوصاية الادارية » هوالترجة الحرفية المقابلاأفرسى « وتسنسقة عللفنة 
«كننون » ولسكن بعض الفقهاء يِأَحذ على هذه النسمية أنها لا تعبرعن المراد بها » وَيسَتْدََ بها 
اصطلاح الرقابة الادارية » لآنها أقربإلى المءنى المقصود «فالاختلاف جوهرىبينالرقابة الادارية 
.والوصاية المدنية » فليس الآمر متصلا بنقص فى الأهلية فيا يتعلق بالفيئات الخلية » إذ أن هذه 
الفيئات ليست أشذاسا ناقصة الآهلية عثلها الساظة المركيزية النى تراقبها » بل لها كام الأهلية 
فى مباششرة التصصرفات القانوية الموكولة لها . ثم إن المجلس المدثل للبيعة الغاية هو الذى يعمل بنفسه 
ويعمل بداءة 6 بعكس ناقص الأهلية » فضلا ع نأن الرقاية الاذارية #تات فى وسائلهاوفى آثارها 
عن الوسائل التى يلجأ إليها الودى للدفاع عنمصااح ناقسالأهلية الذى عثله وعن الآثارامترتية 
على #سرقاته- »و أجيرا:فان:الغرّض" من. الؤصاية" المدثية تمناية “ناقصالأهليه 6" ومحقيق «صالحه 
الشخصيه » بينيا الغرض من الرقابة الادارية قد يكون تحقيقالمصلحة العامة للساطة المركازيةنفسها 
ومنم الهيئات الحلية من الاعتداء عليها » أى قد يكون الغرض منها حماية الهيئة المركزيه الى 
تتولى الرقابة . » موّاف الدكتور توفيق شصاته » المرجم السابق » س8 ١‏ الامش . ومؤاف 
الدكتور عثيان خليل » امرحم السابيق » ص 116 الحامش . 

وكل هذة الاعترارات سليدة » ولسكنننا مع ذلك نرى أنه مك نالاحتفاظ باصطلاح «الوصاية 
الادارية » فالمءروف أن القانون الادارى قد استعار كثيرا هن اصطلاحات "ااقانون الخاص » 
.ولكنها ١‏ كتسيت فى القانون الادارى معنى مغايراً » ومثال ذلك العقود الإدارية » والملكية 
فى الأموال :العامة » والمسئولية الادارية .. الخ . ثم إن الاصطلاح مستقرفى فرنسا رغم أناديهم 
ما يقابل اصطلاح « الرقابة الادارية » . 


ا 

)0 0 إذا ماخالفت الهيئات الحلية القوانين لنى تك اختصاصهاء فالحكو م 
المركرية أن تلجأ إلى القضاء العادى لإجبار تلك الهرئات على احترام القانون 
إذا 1 أن تحترمه الختارا . و<ق الحكومةافى ذلك لايعدو حَقٌ الأفراد 
العاديين فى الطعن أمام القانون فى أعمال تللك اليئات إذا ماخالفت القانون. 

(ب) التفتيش على أعمال الهيئات ا محلية » وإسذاء النصيحة إلبها , وتقديم 
تقارير سنوية عن أعبالها بتوقف علها مبلغ المكافآت الى يقررها البرلان 
هذه الميئات لتعاونها على أداء واجباتها . 

(ح) للحكومه المركرية أحياناً سلطة إصدار اللو اتح لتنظيم م ار 
المتعلقة بالهيئات المحلية » وذلك بناء على تصريح من البرلمان . 

(4 ) وف حالات اشتثنائية » يكون للحكومة المركرية. إشزافاً ورقاية 
أشد عل الهيئات الية . وذلكفمابتعلق بإصدارالحيئات الحلية للوات المحلية 
أوالتصرف ف الاملاك البلدية وفى موضوع مساكنالعالوالةروض والحسابات 
الختامية. . .200 إلخ . 

الزقابة فى النظام الفر نسى : وهو النظام الذى أخذنا به فى مضرء وتخضع 
فيه اطيئات اللامركرية :فى ممارسة اختتصاصها لرقابة المشرعوالقضاء : ولكن 
الذى يعنينا بضفة خاضة هو رقابة الحكومة المركزنة : والقاعدة التى بخرئ 
عابها النظام الفرنسى » تجعل للساطة المركرية رقابة فعالة غ أؤسع نطاقاً من 
مثيلتها فى النظام الانجليزى : وطنذه الرقابة دورتان : فى إما أن تتصب 
عل نفس الطيئات اللامركوية وإما أن تتناول أعماها : 

الرقابة على اليئات اللامركز 3 ة تفسها . وتتجلى الرقابة فى هذه الناحية 
باحتفاظ السلطة المركزية حق نعبين بعض أعضاء الهيئات اللآمركزية » وقد 
يكوان ار كاك" للجلا مستبا "ختفظ السطلطة ركز يه فى كمين” مق االاحيان: 


1) :ذلن (ادكتور عتان خدل , الر جر الارى ) س لرلاه 


يحقها فى إيقاف وعزل» لا أعضاءمجالس الهيئات االامركزية المعينين فوسب» 
( وهو حق طبيعى باعتبارتم موظفين فى الحكومة المركزية ) بل والمنتخبين 
أب ل ناك عوابا المشرع كا سترى فما بعد . 

وللسلطة المركزية حق إيقاف وحل الجالس المنتخبة . 

الرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية : وهذه الرقابة تتذاول الاعمال 
فللاجابر عاض توه ا 

فبالنسبة للأعمال الإبجابية للبيئات اللامركربة : إن كثيراً منها. مخضع 
لإذن سابق أو لتصديق لاحق من السسلطة المركزية . 

ل الأول يجب على الميئّات اللامركرية استئذان السلطة المركرية 
قبل أن تقوم بالتصرف . وى الخالة الثانية لايصبح العمل الذى تجربه الهيئة 
اللامركزية نافذاً إلا بعد نوافقة السلطة 0-6 » سواء كانت هذه الموافقة 
صريحة أو ضنية . وأحياناً يكون للسلطة المركرية أن توقف أو تبطل 
القرارات الصادرة من اطيئات اللامركرية . 

أما بالنسبة للأعمال السلبية للبيئات اللامركزية .:فانها لاتنجى أيضا من 
رقابة السلطة المركزية . فإذا امتنعت اهميئات اللامركزية عن القيام بعمل 
يوجبه القانون » فإن للسلطة المركزية أن تحل حل اطيئة اللامركزية فى أداء 
ذلك العمل « دمناءه”ة ‏ «مفساةوطيىء ٠‏ 

وأخيراً فإن للسلطة المركزية دوراً هاما فيا يتعلق بتنفيذ قرارات 
الميئات اللامركزية . ذلك أن تنفيذ تلك القرارا تكثيرا ماي>تاج إلى تدخل 
الإدارة المركزية » واتخاذ عمل إيحانى من جانيها »كترع ملكية عقار مثلا .. 
بعاكا مانية. النباطة إل ١‏ بعل المنات اللحس قري ع هذا الو 

غير أنه مهما كانت تلك الرقابة فإن لها حدوداً يحب ألانتخطاها ا 
أبعد مانكو نع نالسلطة الرياسية : فالسلطة الرياسية أصل مفروض قانوناً » 


سدابة* ده 
مخول الرئيس هيمنة تامة على أعمال المر.وس ء ولاتحد تلك السلطة إلا إدا 
قيدها المشرع صراحة ء لآن عمل المرءدوس ينسب إلى الرئيس فى النهاية» ٠‏ 
لسكون هين ا د عنه ) وعلى مكدنع دن ذلك فيا يتعلق 
بالوصاية الإدارية : 


١‏ - فاطيئات اللامركزية هى الى تعمل بداءة فى الاصل » ثم دود 
الرقابة الإدارية ».ومن ثم فليس للساطة المركزية أن تمل عحل اطيئات 
اللامركزية فى لتخاذ قرار إلا إذا أجاز المشرع ذلك صراحةءك ليس 
لها أن تأمل: الطرئات اللافركزية باتخاذ قراز مغين: أو أن تجيرها على ذلك 
إذا فى رفضت » وليس لما أن تلزمبا بالسير على تمط معين فى المستقبل ... 
لآن هذا هو منطق استقلال الهيئات اللامركزية وكونه استقلالا. أصيلا 
"لا منيحة من 'السلطة التنفيقية !؛ 

+ فى الحالات التى مخضع فبها عمل الحيئات اللامركزية ارقابة 
الشلطات المركزية ؛ فليس الهذه الاخيرة إلا أن توافق على عمل اطئات 
اللامركرية أو ترفضه “أو تأذن به دون أن تتعذى ذلك إك تعديله أو 
استبداله بغيره » وفى هذا يكين الفرق الجوهرى بين ااسلطة اارياسة 
والوضاية الإذارية . 

م تصديق السلطة المركزية أو إذنها باتخاذ قرار معين لا يقيد حرية 
الهيئة اللامركزيةفى الرجوع عن هذا القرار إذا ماتبين ا أن المصلحة العامة 
فى العدول عنه . 

م - تتحمل الهيئات اللامركزية ا مسئولية كاملة عن جميع أعمالها ولو 
أذنت مها أو صادقت علبها السلطة المركزية فى الحدود الى رمناها . 

وحتّى نظل الرقاية الإدارية فحدودها الطبيعة المرسومة» نحيث لاببدر 
استقلال الحيئات اللامركزية , فقد خول المشرع مثلى تلك ايئات -<ق 


الدذاوع لدم 


الطعن فى القرارات الصادرة من الساطة المركزية » فيا يتعاق بمارسة ساظة 
الوصاية أو الرقابة الإدارية : 

وذلك إما عن الطريق الإدارى ٠»‏ بالتظم راثا | مد 
القرار « دنهنعهمع 2 بالتظم اكد ١‏ مستةدر الفزاز 
ففتوتطوعةعقلط ‏ وجتامع مد ٠.‏ 

غير أن الاقتضار غلى الطاريق الإدازى من شأنه أن يحعل استقلالك 
الميئات اللامركرية تحت رحمة الرؤساء الإداريين ؛ وطذا فإن من المسلم به 
فى الوقت الحاضر أن لممثل اطيئات اللامركزية الحق فى طلب إلغاء القرارات. 
الضادرة من السلظة المركزية إذا ماكانت خخالفة للقانون » بل إن القضاء 
الإدارى فى فرنسا وفى مصر قد سمح لأعضاء مجالس الهيئات اللامركزية 
بالطعن فى نلك القرارات إذا تراخى رؤساء تلك امجالش فى الطعن » نظرآ 
اسكون بعض هؤلاء الرؤساء معينين من جانب السلطة المركزية وبالتالى 
ينقصهم الاستقلال فى مواجيتها . وقد أبرز مجلس الدولة المصرى هذا المعى, 
فى حكه الصادر فى ١949/٠١‏ حيث رفؤض دقع مثل الحسكومة بانعدام 
صفة أعضاء تلك امجالس فى طلب إلغاء القرارات الصادرة من السلطة 
المركزية فى شئون الطيئات اللامركرية » وانحصار تلك الصفة فى روساء 
امجالس وحدهم » إذ يقول : « ومن حيث إن لأعضاء امجالسالبلدية مصاحة 
حققة فى إلغاء القرارأت الإدارية اتى تصدرها جبات الحكومة المركرية 
فى شأن من شئون المجالس المثاين فها إذا انطوت هذه القرارت على عيب 
هن عيوب جاوزة السلطة . 

در[ د جد لم ف 0 امد 1ر2 لفاك أل 
تشترط لقبول الدعاوى العادية وجود صصفة لرافعبا » وبأن هذه الصفة 
تتوافر بالنسبة إلى المجالس الللدية فى رؤساء هذه المجالن دون الأعضاء » 
لو قد بندللك 3 لان لان كراره فشكو وه روا قئ "إل احتشتاتء 
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السلطة المركزية لحقوق الحيئات اللامركزية وإلى هدم استفلال الأخيرة » 
إذ يقتصر حت الطعن فى الفرارات الإدارية الى تصدرها الساظة المركرية. 
فى شئون هذه الطيئات على رئيسها وحده » وهو المثل لاسلطة المركزية 
والمؤيمر تأوامرها » فتهدر بِذَلَكَ الحكمة الى :و خاها القانون من استقلال 
الحيئات اللامركزية عن السلطة المركزية90 » . 

كيفية مارسة الرقابة الإدارية : الآصل أن تمارس الرقابة الإدارية 
الساطاك لمر ةق الماضمة . أي الود لاع عرتطو يق التركاز»الوادالا + 

ولكن قد تسكون بمارسة هذه الرقابة عن طريق اللاوزارية الإدارية 
( عدم النركيز الإدارى ) بتخويل بعض مثلى الساطة المركزية فى الأقاليم 
عارسة قدر من الرقابة على أعمال الحيئات اللامركزية ٠‏ 

وأخيرا قد تمارس اليئات اللامركرية وصاية إدارية على هيئات. 
لامركرية أخرى أقل أهمية ؛ كأن يعبد إلى مجلس المديرية بعض مظاهر 
الرقابة الإدارية على أعمال امجالس البلدية والقروية النى تقع فى اختصاصه . 
؟ا أن لللأشخاص الإقليمية سلطة الرقابة الإدارية على المؤسسات العامة. 
الإقليمية التى تنقتها تلك الاشخاصض . وتسمى هذه الظاهرة باسم « لامركزية 
الوصاية الإدارية » د ولاس ه1 6ق همنغهف تل مومهم ء. 

*» ب صور اللامركزية الإدارية : 

للامركرية الإدارية صورتان أساسيتان هما اللامركزية الإفلينية , 
واللامركزية المصاحية أو المرفقية . وتتحقق الصورة الأولى بأن بمنح جرء 
من الإفلم الشخصيةالمعنوية » وساطة الإشراف على «رافقه الحلية بالاستقلال. 
الذى عرفنا حدودهىا هو الشأن بالنسبة للمديرية والمذينة فى «صر . 

أما الضورة الثانية فتحةق فى شكل المؤسسة العامة الى عرضنا لاركاتها: 


(010) جموعه أحكام المجلس » السنه الثالثه » ص 408 . 


الأمايسنة فيا سلف . وذلك بمنح مرفق عام إقليمى أو قومئ الشخصية 
المعنوية » فيستقل عن الشخص:الإفليى الذى يتبعه . 

عا لعليوا الامركر الإدارية-عما يشيهها من النظم : 

أولا : اللامركر بة الإدارية واللامركزية السياسية : تنقسم الدول من 
حيث ك التكوين إلى 0 إل ا 0 الس لقا فا ع واحدة 
فى العاصمة » فكو ن فها ساطة واحدة لكل من النشر يع والتنفيذ والقضاء » 
سواء +أت هذه الدولة البسيطة إلى الأسلوب المركرى أو اللامركرى فيا 
يتعلق بكيفية ممارسةالوظيفة الإدارية ‏ وذللك للآن التجاء الدولة إلى أسلوب 
الإدارة اللامركزى لارؤثر فى تكوينها : ْ 

غير أن ثمة دولا مركبة » يعنينا منها دول الاتحاد المركزى وهات وه.آ1» 
”ناة606] وهى دول تتكون مزعدة دويلات كالولايا تالمتحدة الأمريكبة 
والاتحاد السوفييتى . . . ال . فى هذه الدول لاتتركر مظاهر السيادة 
فالحكر مة المركزيةوحدها كا هو الشأنفىحالةالدولةاابسرطة؛ وإنما تتوزع 
مظاهر السيادة بين الحسكومة الاتحادية ( المركزية ) وبين الولايات : فيكون 
نمة سلطة تشر بعية وتنفيذية وقضائية اادية تمارس اختصاصاته! على كافة 
أرجاء إقليم الدولة الاتحادية » ولكن يقوم بحوارها سلطات تشريعية 
.وتنفيذية وقضائية فى الدويلات . ويطلق على هذه الظاهرة الآخيرة 'تسمبة 
اللامركزية السياسية . 

والفرق بين اللامركزية الإدارية واللامركرية السياسية بعيد جدآً : 
فاللامركزية السياسية لاوجود لا إلا فى الدول المتحدة اتحادا مركزياً , 
ولكنها تنعدمفى الدول البسيطة أما اللامركرية الإدارية فظاهرة عامة توجد 
فى جميع الدول سواء كانت بسيطة أو مركبة , لآن الدولة المتحدة اتحاداً 
عركزباً قد تأخذ فى نفس الوقت بأسلوب اللامركرية الإدارية . 
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واللامركرية السياسيةكا رأينا تتصرف إلى النشر يع والتنفيذ والقضاء ؛ 
تالولانات ميتي إعن, اكوم المركزنة تيع وميد وقضانا ف 
الحدود التى .رسمبا الدسنتور الاتحادى, . أما اللامركزية الادارية فقاصرة 
على بعض الوظائف الإدارية » وبالنسبة للمرافق امحليةيا ذكرنا . 
واختصاصات اطيئات اللامركزية بحددها المشرعكم ذكرناد" , فيضيقبا 
أو يوسعها حب الأحوال . 
أما اختصاص الدوتلات "ق الذوك' الأحادية. فلسلطان اللبرلمتان 
الاتحادى عليه 3 ولا يمكن المساس به إلا بتعديل الدستورى الاحادى 
بالطريقة الثى نص عليها فيه . 
وطذا فإننا نرى أنالفرق بين اللامركرية الإدارية واللامركزية السياسة 
هو فرق فى الجوهر والظبيعة لا ف الدرجة كا برى بعض الفقباء . 
ثانا : اللامركز إية الإدارية وعدم | التركين الإدارى : 
وقد يقوم لبس أيضا فيا يتعلق بالتفرقة بين اللامركرية الإدارية.وعدم 
التركيز الإدارى (اللاوادية الإدارية ) . فكلا النظامين ينتمى إلى جنس 
واحد وهو كيفية ممارسة الوظيفة الإدارية . ولكن عدم التركين الإدارى 
هو كا ذكرنا صورة من صور المركزية الإدارية : وبالتالى فإن استقلال 
مثل السلطة المركزية بتصريف بعض الآامور الادارية دون الرجوع 
إلى السلطة المركزية إنما هو استقلال عارض » ولمذا فإن الموظف مارسه 


)١(‏ .وهذا يتوقف,على الك الذى ينترجه الدستور : فاذا | كتنى الدستور يوضع الأسس 
العامه لاختصاصات الهيئات اللامركزية كا فمل دستور سنة +188 » ذان المشرع فى ظل هذا 
النظام يتمتع بحر نة كبيرة فى تحديد الختصاصات الحيئات االامركزية . وعلى العكس من ذلك 
تضيق سالطة المعبرع العادئ افى.هذا الخصوص إذا تضمن ‏ الدستور قبادقء عددة وتفصيلية فى 
تحديد اختصاصات الهيكات اللامركزية » كما فمل مشبروع الدستور المصرى الجديد . غيثذ 
ألا يتستطيم التدريم العادق أن ركتةطن من ادتصاصات اكات اللآمركازية الذى حدده الدستون 
وإلا كان .تغر يها غيرا دستؤرى.- 


1 
فى نطاق السلطة الرياسية » فيحتفظ الوزير بكامل سلطته على المرءوس وعلى. 
أغماله يا ذكرنا . أما استقلال الهيئات اللامركزية فإنه استقلال أصسيل 

مفروض فرضا على السلظة المركزية الى لاتستطيع أن تنتقص منه . 

على أن غدم التركيز الادارى قد يكون خطوة فى سبيل اللامركزية. 
الادارية » لآن نقل السلطة فيا بتعلق بالمصالم امحلية من يد مثل الادارة 
المركزية إلى مثلى الهيئات اللامركرية أيسر من نقل تلك السلطة من يذ الوذير 
مباشرة إلى هذه الهيثات : 

ه - تقدير نظام اللامركزية الإدارية : 

عرفنا أن اللامركزية الادارية هى نظام مكيل للركزية الادارية » بمعنى. 
أنه إذا أمكن وجود مركزية إدارية بدون لامركزية » فان العكس غير 
يمكن . إلا أن اللامركرية الادارية فى الحدود السابقة قد غدت ضرورة فى. 
العصر الحديث : 

١‏ - فواجيات الادارة قد تعددت وتنوعت إلى درجة يصعب - إذا 
ل نقل يستتحيل - معبا أن تركز كلها فى يد السكومه المركرية » وبالتالى فان 
الاخذ باللامركدية الادارية خف كثيراً عن عاتق السلطة المركزية دون أن. 
ا 

م - ومن ناحية ثانيةفإن الريئات اللامركرية إقليمية أو مصاجية أدرى 
بمصالحها , لآن هذه المصالح تهم السكان امحليين مباشرة ». فيعرفون مدى 
حاجتهم وكيفية إشباعها . فجاس المديرية ( أو امجلس البلدى ) يعرف عن 
المرافق الحلية » وماينقصبا» وما يؤدى إلى حسن مسيرها أكثر من الساطة 
المركرية فعاضةالبلاد والى قدتكون بعيدةجداً عن الإقلم » هذامع ملاحظة 
أن أعضاء تلك الجا لس لهم مصلحة شيخصية فى حسن سير تلك المرافق وا نتظامها . 

م« - يؤدى النظام اللامركرى إلىتجنب الروتين والبط .لصدورالقرارات. 


5-328 مام 


المتعلقة بالمصالح الحلية من البيئات اللامركزية وهى قريبة » وأسرع استجابة 
تلك القرارات الادارية من السلطات فى العامة . 

تكفل اللامركرية الادارية قدراً من العدالة فى توزيع الضرائب 
العامة » لآن كل إقليم سيظفر بم يحتاجه لمواجرة المصالح امحلية » فلا تطغى 
مرافق العامة والمدن الكبرى على مرافق الأقالي كما هو الشأن لو أخحذنا 
بالمركورية الادارية ٠.‏ 


هم - ثبت بالتجربة أن اللامركزية الادارية أقوى علىمواجبةالازمات 
من النظام المركزى . فنى أوقات الحروب والثورات يكنى أن يختل النظام فى 
العاصمة حت ينف رط عقده فى الدولة كلبا : أما اللامركزية الاداريةفإنها تمك نكل 
إقلبم من الوقوف على قدميه نظراً لما يعتاده من استقلال فى ممارسة 


شئونه الخادة . 


- وأخيراً فان اللامركزية الإدارية هى ضرورة دبمقراطية : بل إن 
الديموقراطية السياسية هى نظام أجوف إذا لم تصاحبها لامركزية إدارية » 
لآن أهتيام المواطن بالشئون العامة » هو فرع من أهتمامه بشئون إقليمه » 
ولذا فان الدساتير الدبمقراطية تنص عادة على اللامركزية الإدارية . ومن 
“م يمكن اعتبار اللامركزية الادارية رييبة النظم الديمقراطية . فاذاكارن. 
الشعب يشرف على الامور العامة عن طريق البرلمان » فانه يشرف على 
مصالحه المحلية بنفسه , وطذا فان اللامركزية الإدارية هى عثابة مدرسة عامة 
للناخبينوالأعضاء بمارسون فيها المسائل احلية » 5 يستمدون من ذلك خيرة 
لمعالجة الشئون العامة . 

غير أنه مهما كانت مزايا اللامركزية الإدارية فان لها خصوما يأخذون 
عليرا بعض العيوب » ومن ذلك : 
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١‏ د مسامها بالوخدة الإدارية للدولة » نظراً لتوزيع الوظيفة 
الادارية ين الساطة المركزية فى العاصمة والحيئات اللامركزية فى الأفالم . 

ثرا الماك ادفاو لفل اه را ل ال قا 
التحلفلة اللركييةة 

م :: وأن اللامركرية .قد #ؤدئى إلى التناحر والتنايذ بين اطيئات. 
اللامركزية امختلفة“لاسعا إذا كانت .هن نوع واحد .وعازمن .نفس 
الاختصاصات . 

عب وأخيراً قالوا بأناللامركريةتؤدى إلى أن يقدم الافراد مصالحهم 
الحلية على المصلحه العامة . 

ولكن هذه الانتقادات فى الواقع مغاى فيها إلى حد كبر » فبى تنصب 
على الإسراف فى تطبيق اللامركزية الإدارية : فاللا مكزية الإداريةيم 
ذكرنا لا تتناول جميع مرافق الدولة وأوجه النشاط الإدارى فيباء وإنما 
تقتتصر على المصا المحلية ( فى اللامركرية الإقليمية ) أو على مرفق بعينه (فى 
اللامركرية المصلحية ) » فلا مساس إذآً بوحدة الدولة الإدارية .؟] أن 
اللامركزية الإدارية لا تقوم إلا «ستندة إلى مركزية إدارية » وتحت رقاية 
الحسكومة المركزية : وعلى هذه الحسكومة أن تعارن اليئات اللاممكزية فى 
أذاء وظيفتبا » ومن مظاهر ذلك تعيين بعض الأعضاء ف الجالس المنتخبة 
ليعاونوا الآعضا.المنتخبين خبرتهم وعلبهم؛ وتقديم المساعدات الفنية والمالية . 
للبيئات اللامركرية إذا كانت فى حاجة إلى ذلك ... الخ وأخيراً فإننا لا نحبذ 
المبالغةىالخوف من أخطاء الشنعوب, لان الشعوب لا تتعل إلا إذا أخطأت: 
وخير لها أن تتعل ع طريق الخطأ من أن نبق جاهلة خوفا من الخطأ ! 


باباثايث 


التنظيم الادارق ق مصر 


يرئبط موضوع التنظ الإدارى فى كل الدول بأوضاعها السياسية 
والاجتاعية . ومن ثم فإنه لا كن التحدث عن التنظيم الإدارىالمصري من. 
غير الإشارة إلى الأوضاع السراسية النى مرت بها مصر . 

ومصر قد رزئت فى جر هضتها الحديثة بنكبة الاحتلال ء النى لم تقض. 
على ماوصلنا إليه فى الماضى من تقدم لخدب ؛ بل عطلت تقدمنا وسيرنافى. 
ركب الحضارة . وكان.فن نتحة ذلك أن صرف الشعب نظره عنكل هدف. 
منورى لاتقلا لاوطرط.المستحفرر! 


ولقداحاول المتتعمن أن ينبت أن الشعب المصرى غير أهل الحم 
الديمقراطى ‏ فكان أول أعباله فى مصر أن قضى على دستور سنة ١8/85‏ 
كدر الى وصل إله الشنسب نضاله وكفاحه ».والذى وضعده 
عثلوه عطاق حريتهم - وحاول أن يشغلىم عنه بنظم جوفاء » تمكن 
للق وفك .> دواد رخس لد الس دزو ذلك العاف 
النظانى الصادر فى أول مابو منة م8١‏ , والذنى .أنقأ مجالس المدئريات 
/ة أدمة "ودونالاكة وامة1 ولكن كفروع الإدارة 
المركزية ! 

وظلت جذوة الخرية مشتعلة : تحبو حيناً ؤتتوهيج أحياناً , حتىاندلعت 
الثورة'المضر بة الشنعبية عَمْت ارب العالمية الأول تلك الكوزة :الى أجيرّت. 


الحتل علىالاعتراف باستةلال مصر » وأدت إلىحصول الشعب علىدستور 
سنة 198090 . 

ولم يضع دستور سمنة 47# أساس الحكم الدبمق راط فى مصر كسب » 
وللكنة, تضمن أرضاً أسن اللامركزربةالآداريةء,والتى تعتين 5 ذكرنا » 
مكلة للديمقراطية السياسية . 

غي رأنتطور الاجداث السياسيةوالاجتاعبة ال ىأعقبت ثورة سنة1919, 
لم يؤد إلى النتائج ار جره . وتضافرت عرائل خارجة وداكلة اذك إلى 
انخراف الشعب عن أهدافه , وإلى قصوره عن بلوغ تلك الاهداف . وأم 
تلك العوامل بقاء الاحتلال رابضاً فى قا بالعاصمة رغمالاستقلال الظاهرى؛ 
والامتيازات الاجنبية التى جعلت اللأجانب وضعا غير مقبول فى مصر » 
وعدم إعان املك بالنظام الدمقرا طىالنيابى الذى يسلبهكل سلطاته » وتنافي 
الاحزاب وتناحرها بقصد الوصول إلى الحك » واستعاتتها بالسراى لتحقيق 
أهدافبا ... الكل ذلك وغيره قد أدى إلى فشل المبادىء الى تضمنها دستور 
سنةع موقن وكان لدصدا دفي يتعاق بالتنظي الإدارى حيثظلت ابادىء الخاصة 
باللا مكزية الاداريةمعطلة مدة طويلة» فإ تصدر النشر يعات المنظمة مجالس 
المديريات والمجالس البلدية والقروية إلا فى وقت متأخر . 


وأخيراً »لما بلغ طغيان الملك السابق مداه ء وأحس بذلك كل أفراد 
الشعب . ترك الجيش فى م0 يوليو سنة 165 » فأجير الملك على التنازل 
عن عرشه لابنه الطفل » ولم يكن ذلك إلا تمبيداً لانباء النظام الملكى الذى 
سثمته البلاد » وإقامة نظام جمبورى تحقيقاً لارغبة الملحة لدى أفراد الشعب . 
ومنذ ٠‏ يوليو سنة ١409‏ تمت الخطوات التالية : 


أولا : أعلن قوط دستور سنة ١979#‏ فى ٠١‏ ديسمير سنة 169 . 
وإذا كان سقوط الدستور يؤدى إكى وجود فراغ دستورى حتى صدور 
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'الدستور الجديد , فإن القائد العام قد أعلن أن السلطات العامة بسوف تمارس 
#اختصاصاتها دزمرواعية ذلك المادى_ الدستورية العامة .. 

ثانياً : فى ٠‏ يناير سنة ١8‏ شكلت لجنة لوضع مشروع الدستور 
الجديد » وقد انجزت هبمتها » ووضعت مششروعاً جديداً يتلافى إلى حد كبير 
ما تكشف عنه العمل من نص فى دستور سئة 00؟١‏ . 

ثالثاً : فى ٠‏ قبراير سنة ١9608‏ صدر: إعلان ستوراى مق كل تضقنا 
بعض الاسس العامة التى يقوم عيها نظام الحكم فى فترة الانتقالوحتى صدور 
الدستور الجديد: وأ ماعيز هذا النظام أن جل سالو ذداء يجمع فيه بين السلطة 
النثار يله والملطة التتفيزية ل 

رك 11 يونية سنة «هو1 صدر من مجلس قبادة الثورة إغلان 
دستورى وضع الأسس التالية : 

١‏ - إلغاء النظام الملكى وحم ره عمد على مع إلغاء الالقاب من 
أفراد هذه اه : 

؟ - إعلان أجمرورية . 

م استمرار هذا النظام طوال فترة الانتقال على أن يكون الشعب 
الكلمة الأخيرة فى تحديد نوع اجمرورية واختيار شخص الرئيس عند إقرار 
«الدستور الجديد . 

وقد ولى الرئيس مد نجيب رئاسة اجخهورية الأولى » مع احتفاظه 
برئاسة الوزارة » والساطات المقررة فى الدستور المؤقت . ولكن مجاس 
قيادة الثورة قبل تخليه عن رئاسة الوزارة فى ١0‏ أبريل سنة .م١‏ 
وأصدر أمراً فى نفس اليوم بتأليف الوزارة برئاسة البكبائى أركان الحرب 
-جمال.عبد الناصر حسين. . 

وأخيرا فى 06 تور سنة 6ه صدر من مجلس قيادة الثورة إعلان 
دستورى عقتضاه 5 


دمج له 


دهادة ١‏ - يعق السيد الرئيس اللواء (1.ح ) #ل نيب من جميع, 
المناصب الى يشغلبا » على أن يبق منضب رياسة اجمهورية شاغراً . 

ناذه 8 حاو عو ل لاد لتر راو تفاقة الكل الامش اللكباتى, 
1١‏ .ح ) جمال عبد الناصر فى تولى كافة سلطاته الحالية, . 

ينبين من العرض السر يع السابق » أن مضر اليوم تمر بفترة انتقال ؛ 
وإذا كنا نأخذ بنظام جمبورى فإن منضب رئيس اجمبورية شاغر منذ ١١‏ 
نوشير سنة ١5606‏ أن الدستور المؤقت الذى نعيش فى ظله لاحتوى 
إلا المباذئ.الاسناسسة ‏ ومن كله أثره على التنظيم الإدارى فى مصر . 

على أن مصر تأخذ فى الوقت الحاضر بكل من مظاهر المركزية 
واللامركزية الإدارية . 


افص[ الأول 
الاافاؤةالمز كز بكو الإاية 


تنقسم اججمهورية المضرية إلى مديريات وححافظات » وتنقسم المديرية إلى 
مرا 5 تكون كل ما امن عده من المدن والقرئ ؛ أما المحافظة فتتكون من 
عدد من الأقسام . 


وتخضع هذه الآقسام الإقليمية امختلفة لسلطة الحسكومة المركزية فى 
الغاصمة » ولممثلها فى اللأقاليم .وتتكون المحكوهة المركزية فى العاضة من 
رئيس الدولةورئيس الحكومة ( أى رئيس مجلس الوزراء ) ومجلسالوزراء 
والوزراء ومعاونيهم على اختلاف درجاتهم . أما ممثلو الحكومة المركزية 
فى الأقاليم في المديروتب وامحافظون ٠‏ ومأءورو المراكر والأقسام » 
والعمد والمشايخ . 


وتستعين السلطات المركزية فى أداء وظائفها مهيئات استشارية وبجالس 
ولجان فنية 2 ازداد عددها ف الوقت الخاضر 3 ويتناؤل اختصاصبا مسائل 
فنية أ اقتصادية » من أغهمبا ديوان الحاسبة » ومجلس الدولة فيا يتعلق 
بوظائفه الاستشارية . ومن أمثلتها الحديشة امجلس الداتم لتنمية الإنتاج 
القومى02 03 والمجاس الدائم الخدمات العامة0”© , واطيئة الداعة للاستصلاح 
الزراعئ©؟ , وأخيرآ لجنة التخطيط القوى©©» . وقد عنيت لجنة. مشروع 
(1) المرسوم بقانون رقم وزع عرس زان حك 
[هة6 القانون رقم #وع أسنة و14 ., 


(*) القانون رقم 155 لسنة 4مذذة . 
02 القانون رقم ا 0 
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الدستور الجديد هذه الهيئات , وإيرازا لاهميتها أفردت لهابابخاصا وأطلقت 
عامها تسمية « الهيئات والمجالس المعاونة » وادرجت فيه النصوص الخاصة 
بديوان امحاسية : والمجلس الاقتصادى , والمجلس الأعلى للعمل » ومجلس 
الثررة الطبعة والمرافق/إلهامةا. 

ولما كان الاحتلال والفساد الحربى قد ترك طابعه واضما فى الإدارة 
المركزية ؛ إذ وسمها بالتركيز والتعقيد » والبط. فى تصريف الآمورء والآلية 
البغيضة التى أعدمت الشعور بالمسثولية فى معظ. الموظفين » وقتلت فيهم 
روح الابتكار » فان الجهود تبذل نخاولة الاصلاح . 

وتحقيقا لهذا الغرض صدر مرسوم فى ٠7‏ سبتمير سنة +10» بتأليف 
لجنة لدراسة الانظمة الحكومية وتقديم مقترحات بشأتها » نصت هادته 
الأول على مايل : 

«تؤلف النة بوزازةالمالية والاقتصادلدراسةالانظمة الحسكومة القائمة 
واقتراح ماتراه من الإجراءات العاجلة الواجباتخاذها لتحديد اختصاصات 
الوزارات والمصالح وتنظيم الاعال بها بما يكفل وقف تنضخم الوظائف 
وإنقاص عددها إلى الحد الذى يقتضيه الح العمل ٠‏ وعلى الاخص تقدم 
ناحتما ف المائل اليه 

أولا : حالة العمل فى الوزارات والمصالح الختلفة وتنظم الوظائف فيا 
تبعاً لما تقتضيه حالة العمل وخصر الوظائف الرائدة عن الحاجة فى تلك 
الوزارات والمصالح . 

ثانيا : تقدير المؤهلات اللازمة لكل نوع من الوظائف . 

ثالثا : تبسيط الإجراءات وتوزيع الاختصاصات بين رؤساء المصالح 
والأقسام توزيعا يضمن حسن سير الأعمال وسرعة البت فى المسائل دون 
إخلال بنظام العمل أو بتتحديد المسئولية . 


اح ماق ات 


رابعا : تقديم الاقتراحات ووضع التدابير اللازمة لنقل الموظفين 
الزائدين عن حاجة العمل فى أية وزارة أو مضاحة إلى الجهنات الى تعانى 
نقصا وذلكدون مساسكقوق الموظفين ومع مراعاة مصاحة خز انةالدولة. 

ومن أث ما اقترحتهاللجنةالأخذ بعدم التركيزاالإدارى (اللاوزايةالإدارية) 
قلا حتومن ذلك قدو كير اشوا بالنسبة عاك الودان ف “الماصتب أوا 
ممثليه فى الأقاليم » فأعيد تنظيم وس اردارات © كنف لتما ينات 
مجلس الوزراء الإدارية » وحدد اختصاص وكلا.الوزاراتالدائين ونواب 
الوزراء.: .. إلخء مما سترى أثره بالتفصيل فيا بعد . 


وى ضاف ] لأاعفاء الإدارة المركزية فى العامة ثم لممثليهم فى 
الأقاليم . أما المجالس واطيئات الاستشارية الى تعاون الادارة ؛ فلا عل لها 


أولا : رئيس الدولة 


كان دستور سنةم؟9١‏ ينص على أنالملك هو الرئيس الاعل للدولة. ولما 
كان ذلك الدستور قد قام على ميادىء الدمقراطية النيابيةالبرمانية» والتى تقضى 
بأن رئيس الدولة سود ولاحكء فقد نصت المادة.> من دستور سبنة؟ ١و‏ 
على أن « توقيعات الملك 0 الدولة يحب لنفاذها أنيوقع عليها رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء المختصون ء ومعنى ذلك أن املك , نظراً لدم 
مسئوليته » يحب أن يتصرف عن طريقالوزارة المدئولة . 
ولك المزرف أل أحاطلك وضع دستور سلة 1598 ؛ وصدوره عن 
طريق المنيحة : والتقاليد الخاطتة التى استمر عليها العمل خصوصا فى أواخر 
حيأة ذلك الدستور ... الكل ذلك قد أدى إلى منح الملك سلطات شخصية 
لا سما فيا يتعاق بتعيين بعض الموظفين . 


05 مسا 


على أن أم الاختصاصات الادادية التىكان يعارسها الملك عن طربق 
الوزارة هىماتعلق بترتيبالمصا العامة » وتعيينالموظفينوعزطم » وإصدار 
اللوائح : ما تناولناه بالتفصيل فى دراسة القانون الدستورى22 . 

هذا وتأخذ مصر بالنظام الجمبورى منذ ١‏ يونية سنة ١400‏ : والنظام 
الجمبورى يأخذ فى العمل صورتين أساسيتين هما : الججبورية الرياسية» وتمتاز 
بتركيز السلطة التنفيذية فى يد رئيس اجمبورية » الذى مجمع بينرياسة الدولة 
ورياسة الحكومة عا هو الشأن فى الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم 
جمبوريات أمريكا الجنوبية . وى مثل هذا النظام يمن رئيس الدولة على 
الوظيفة الإدارية هيمنة ثامة . 

والنوع الثانى هو اجمهورية البرلمانية » وفيها مخضع رئيساجمروريةللقاعدة 
لثابقة التى تقضى بأن يسود ولايحكم غ٠"‏ أن رياسة الدولةتتفصل عن رياسة 
الحكومة . وقد رجحت جنة مشروع الدستور الجديد هذا النوع من 
الجمبورية » بل ومنعا للتقاليد السيئة الى نولدت فى ظل دستور سنة ١#‏ 
وات أولت الملك سلطات شخصية حقيقية تننافى مع عدم مسئوليته ؛ ضمنت 
اللجنة مشر وعبا نصا 0 برإبطة 
الوزراء » ونوقيعاته فى ا ن يوقع عليها رئيس 
خلس الزدراء وال زراء سرون إن أطان لفو أن كاه حل 
الوزراء من المسئولية حال .. 


ولكن اللجنة تركت له الاستقلال ببعض الاختصاصات السياسية » 
يت ان ليم ع ري ل نات و العماء 
الشيوخ الذين يكون اختيارهم عن طريق التعبين . وإذا قدم رئيس اجمبودية 


لم4 يراجم مؤلفنا فى القائون الدستورى بالاشتراك مم العميد عثهان خليل » طبعة 
سنة 1964 ص 445 . 


لالت مر المتضيه واج الانتقالة إلى ارال خلتن الوكزاء فى ازسللة 
لا يوقعبا معه أن 6ه 

للفلر |“ التتكلة لأذاتة ثيك الذولةة 

فى دستور سنة ١00‏ كانت إرادة الك تتجسد فى مظوبرين : 

الآمر الملى *”لوج207 فنعو : وكان لاحمل اام توقعالملك عفرده؛ 
وكان املك بمارس دده الطريقة حقوقه الشخصية 6 مثل اختيار رفس 
الردراء 3 و تحيين عض الموظفين مثل شيخ الأزهر ورجال الدين 2 وإنشاء 
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رت والنياشين . 


توقيع رئيس الوزراء والوزراء الختصين وَفقا للمادة .+ من ذلك الدستون . 
وكان هو الأداة الطبيعية لأوامر الملك نظراً لآن رئيس الدولة غير الم.ئول 
لا يستطيع أن يتصرف بمفرده كا ذكرنا . 

وبعد أن أعلنت اجمهورية فى ١8‏ يونية سنة +ه؛١‏ » ولد تقليد استمر 
بعض الوقت مقتضاه مدا واف يق لدم ف .لد وافة 
ا كانت سارك اعم الع ل لكان كل شا عام 
ملكية ف الماضى22 . 


وق الحالات الآاخرى كان يصدر مرسوم على القط السنابق 2-١‏ أنه 
نظراً خاو منصب رئيس اجخوورية ابتداء من 6 :وفير سنة +110 » فقد 
صدر فى ه ديسمير سنة ١404‏ القانون رقم 4ه متضمنا فى مادته الأول 


)١(‏ صدر الأمر الجموورى رقم ١‏ لستة ١١568‏ بتعيين قائد عام القوات المساحة ء وااثانىبتعيين 
مستشار قانونى لرئيس الجمهورية » والثااث بندب مساعد لذلك المستشار » والرابم بتعرين رئيس 
نادى الصيد » والخامس بتعيين سفراء ووزراء مفوضين » والسادس تعيين 2 الاج » وااسايم 
يقبول استقالة سفير مصر ببازيس . . الخ ء* 


ا "0 سسم 


النص على أن ه يصدر مجاس الوزراء قرارات ف المسائل الى تقضى القوانينه 
أو اللوائح أو التى جرى العمل على صدورها براسم » . 


ثانا ا لكيه 

قلنا إن النظام البرلماى يقوم على مبدأ عدم مسئولية رئيس الدولة » 
وبالتالى فإن هذا النظام بحرده من كل سلطة فعلية » ويحصر هذه الساطة فى 
مجلس الوزراء» الذى ءارس اختصاصاته تحت توجيه رئسه » الذى يسمى 
دسق المتكووقة “تنو ررويه مو زومت "ول 651 2:16 ماين لداعن رانس 
الدولة د غم تدوق روزن .1 » ملكا كان أو رئيس جمهورية ء 

وهذا المنصب لا وجود له الظام الزيانى الذى يجمع فيه رئيس 
اجمبورية بين رئاسة الدولة ورياسة الحسكومة . وواضح أن مثل هذا النظام 
لايوجد إلا فى اجمبوريات . لآنالنظام الملكىالقائم على عدم مسثوليةالملك: 
واعتباره فوق القانون » لا يتفق معه تخويل الملك سلطات حقيقية . 

ويطلق على رئيس الجتكومة فى بعض البلا دصر وفرنسا تسمية ورئيس 
نأو الورك مس مو وكوة: ررؤ ميان نهد و ةا أمائف انوا 
فبعلاي نه الؤونن الول "«مم اورم ونه ام تفز + 

ولقد ولد:نظام « الوزير الآول » فى انجلتر! تتيجة للعرفت والتقالد 6 
هو الششأن بالنسبة للنظام النيانى اأبرمانى ء وكذلك كان الآمن فى فرنسا حتى 
ا ا اك د 
منصب رئيس مجأس الوزراء » وخول سلطات واسعةكان يمارس معظمبا 
ا اط ا تا 

ناف مقرلا فتذا وله شركد رائقاة الواررا نعمت إنفاء “لش (النقطار 
لاا ا را كك سر سر 1 1 سدسم 
سنة )لامو » وأوضح الاأمر العالى الصادر فى ٠٠١‏ ديسمير سنة ١41/٠‏ 


د ث/اهق د 


اختصاصات النظار ( الوزراء ) ووظائقبم »كا بين اختصاصات « رئيس 
علس النظار » . فلما صدر دستور سنةعم1ء أشار اتوك وس لس 
الوزراء فى المادة .> منه حيث #قول : « توقيعات الملك فى شئون الدولة 
بحب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء ؛ والوزراء الختصون 

وكنذلك فعل مشر وع الدستور الجديد ‏ إذ أورد حكا مشابا للمادة + 
من دستور سنة ١0+‏ ا أشار إلى رئيس مجلس الوزراء فى مواضع 
أخرى 00 1 

وكانت القاعدة المقررة فى دستور سنة م0و١‏ أن يعسين الماك رئيس 
بحاس الوذراء ويقيله بأمر ملى » على أن يختار الرئيس زملاءه ثم .يصدر 
بتشسكيل الوزارة مرسوم . وقد تضمن مشروع الدستور الجديد أحكاماً 
مائلة . و بالرغم من حرية رئيس الدولة فى اختمار رئيس المسكومة فإنه مقيد 
بالقواعد التى يقوم عليها النظام |ابرلمانى والتى من أجلها أن يكون رئيس 
الحكومة جائزاً لثقة البرلمان . 

أما فى ظل فترة الانتقال فإن المادة بم من الدستورا مقت الصادر فى ٠١‏ 
فبراير سنة 108 تنص على أن : يتولى قائد الثورة مجلس قيادة الثورة 
أعنا.السادة"العليكا؟ وبضفة خاضة التدارير الي “رراها ضر وني حاية هذه 
الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافه و-ق تعيين ااوزراء وعزط, » 
0 ن لقائد الثورة بالاتفاق مع ملس قيادة الثورة ق 
تعيين الوزراء ورئيس لس الوزراء . 

وقد مررنا منذ إعلان اجممورية بعدة مراحل ؛ مرحلة جمع فيها ريس 

)١(‏ راجم مثلا المواد ااخاصة بكيفية تعيين رئيس بحاس الوزراء » والقامالذىيؤديهرئيس 


ماس ااوزراء والوزراء » وباختصاصات مجاس الوزراء » وريس ماس الوزراء » وباجراءات 
المسكولية السياسية أمام البرلان .. الخ'. 


سس ارج سم 


اجمبورية بين رياسة الدولة والحسكومة ثم فصل بين زياسة الدولة ورياسة 
الحكومة , ثم شغر منصب رئيس اجحمورية . 


وظفة ريس لس الوزاراء : مبعة رئيس جلسن الو زرا الساسة الف 
الاهمية نظرا لعدم مئوليةرئيس الدولة : فهوالذىيرسم سياس ةالدولةبالاتفاق 
مع مجلس الوزراء » ويسهر على تنفيذها . وقد ضهنت ججنة مشر وع الدستور 
الجديد هذا المعنى إحدى مواد مشر وعبا حيث تقول : ه يجلس الوزراء هو 
المبيمنعلى هصالح الدولة » ورئيس هذا المجلس هو الذى يوجه السساسةالعامة 
للحكومة . ويكفل التناسق والوحدة فى أعسال امجاس . 

وهذا واضح من ااناحية السياسية . 

أما م نالناحية الإدارية » فإن رئيس بحاس الوزراء ‏ رغرمكانتهالسامية 
بين زملائه » ورغم أن اختيارهم بل وبقاءهفى الوزارة مرهونبموافقته ‏ 
ليس رئيساً إدارياً بالنسبة لزملائه » بلى يعتبر الوزير نهاية الل الإدارى فى 
وذادته : ولا يملك رئيس بحاس الوزراء أن يعقب على أعمالهم هو الشأن 
فى علاقة الرئيس بعرءوسه . وما ل يكن رئيس الوزراء وزيراً لوزارة معينة 
فى نفس الوقت, فإنه لا بمارس من الاختصاصات الإدارية إلا ما تنص عليه 
القوانين صراحة » كاختصاص رئيس مجلس الوزراء بتعيين بعض الموظفين 


فى مصر ونقليم أو عزلهم . © 


)١(‏ راجم على سبيل المثال المادة 1ت هن القانون رقم ١78‏ لسئة ه90١‏ ااخاص عجاس 
الدولة والتى تقول : «ويادق عجاس الدولة مدد و يون مساعدون يمنتتوافرقيهمااشروط المنصوص 
عليها فى البنود ١‏ » ؟ » 5 من المادة 65 . ويكون تعينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء 
على اقتراح رئيس بلس الدولة وموافقة الجاس الخاس ... »© . 

وجاء فى المادة 54 منه مأ يلى : « إذا لم صل دن يعين مندوبا مساعدا بالللرطيى المؤهدل 
العامى المطلوب للتمين فى وظيفة مندوب خلال أر بع سنوات منتاريخ تعبينه أو لم يكن التقارير 
عنه مرضية ء جاز لرئيس مجاس الدولة أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء ثقله إلى أية وظفة 
عامة أخرى أو إلى إحدى الوظائف الادارية بالمجلس . »© . 


ب 8ه يندم 


إلا أنه بالرغم من الحقيقة السابقة فإن ههمة رئيس بجلس الوزراء من الناحية 
الإدارية بالغة الآهية ء فتعدد الوزارات » وتشغب اختصاصاتها » واعتياد 
بعضها على نشماط البعض ؛ واحتمال التضارب أوالتخاذل فى أداء مبمتها كل 
ذلك يحعل من الضرورة بمكان إبحاد سلطة يصدر عنبها التوجيه والتنسيق بين 
عنتلف الوزارات. ولايمكن أن تكون تلك السلطة غيررئاسة مجلس الوززاء . 
وهذا هو ماعنته لجنة مشروع الدستور الجديد حينقررت أن رئيس مجاس 
الوزراء هوالي؛وايوتجه النسباسة العامة اللحكومة:. و ركفل التناشق والويحدة 
فى أعمال اجلس» . ولاجل هذا حبذ الكثيرو: » وجرى على العمل ؛ على 
1 يتفرغ رئيس مجلس الوزراء لتلك المهمة فلايل وزارة معينةيا هو الخال 
الواظا: حاضو فى تمضرن | :أما فى الحاضق فقن أملر فك لقا الووازات 
فى اجمع بين الوزارة والرياسة » بل منهم من جمع بين الرياسة وأحكثر 


من وزارة !! 


ولكى يستطيع رئيس بجلس الوزراء القيام بمبمتة على أم وجه فقداقترح 
بعض الفقباء والمشتغلين بالشئون الإدارية انشاء هيئات تكون عثابة همرة 
الوصل بين الرئيس ومختلف الوزارات لقده بالمعلومات الضرورية عما بحرى 
فى الوزارات والمصالح الختلفة , ليستطيع علوضوء هذه المعاومات أن يبرط 
رقابته وهيمنته عليهاء ويوجبها الوجبة التى تكفل الانسجام والتناسق بين 
تاف أجزاء الجباز الحكوى ٠‏ غير أب الرأى انقسم فا يتعاق بكيان 
تلك اطئات : 


ففريق لابنظر بعين الارتياح إلى أن يكون ارياسة مجلس الوزراء هيئة 
خاصة من الموظفين , لآن من -أن ذلك أن تتحول نلك اطيئة تدريجيا 
إلى سلطة رئاسية قد تشل أعمال الوزارات الأخرى » وتؤدى- إلى إطالة 
الإجراءات بلا فائدة : 


رك 


أما الفريق الآخر فيحبذ إنشاء هيئة بحانب ررياسة مجلس الوزراء تتولى. 
خص الشكاوى وتعاون الرئيس فى البت فيا رفع إليه من منازغات » وده 
بالاقتراحات اللازمة لتنسيق العمل بين مختلف الوزارات . 

وقد حبذ مؤت رالعلوم الإدارية الخامن » والذى عقد فىفينا سن مره ١‏ 
هذا الرأى الثانى : وجاءت توصيته على النحو التالى : « من المرغوب فيه . 
لضمان الوصول بقدر الإمكان إلى توحيد الاتجحاه وحسن الانساق وقوة 
الاتاج والتسيط فى الفروع المختلفة لإدارة كل دولة » أن يمنم رئيس 
الحكومة سلطة عليا فنالوجهة الإدارية على الآقل » وفى الحدود اا ىتقتضيها 
اختلاف النظم الاتستوو يعارو اطاطة ذف كن ادولة روةذتب يفل تذلك: أنه 
حل أن حتفظ لرئيس الحكومة فى مجلس وزرائه بحق وضع برناج الحم 
برمته »مع الرقابة الفعالة لتنفيذ هذا اابرناج » وذلك يقتضى بدوره أن يسن 
تشريع ينشىء هيئة خاصة إلىجانب رئيس الحكومة لتناق أوامره فى كيفية 
تنفيذ اختصاصات رئيس الوزارة فى هذا الشأن!" , . 

وتتجه الدول الأأخذ بتلك التوصيات » فأصبم رئيس الوزراء فى معظم 
الدول يتفرغ لمبمته السابقة » بل إن من الدول من أنشأ منصب ثائب 
اران لقات داكت ف د اناف الكرة ام 
ف الوقت ادامر : 


الما مجلس الوزراء 


النيابى البرلماى ٠‏ لدرجة أن أطلق بعضن الفقهاء على هذا النظام قسمية 
خكوامة الوزارة» . فرئيش الدولة غير الممئول ليس له إلاالساطة الإسعية» 


)١(‏ مقال الدكتور محمد عبد الله العربى عن اأؤعر السابق » مجلة القانون والاقتصاد 
سئة 54 ص ١٠؟‏ 


عاووده 


أما الساطة الفعلية فبى فى يد الورزاء المسئولين أمام مجلس النواب . ويجاس 
الوزراء هوالذى برسم سياسة الدولة العليا ويسبرعلى تنفيذها » وقد اقتضت 
مسثوليسة الوزارة السياسية أهام مجلس النواب أن خضع مجلس الوزراء 
القواعد عرفية كك سيره : وأم هذه القواعدكون المجاس وحدة متجانسة » 
التكوينة غلابا امنا زعياء! حواي الاعلنيتوفق نجلل النواب يتن وكون أعضّاء 
مجلس الوزراء متضامنين فيا يتخذه الجاس هن قرارات : فقرارات مجلسن 
الوزراء تصدر بالاغلبية » ولكن بعد صدور القرار يصبح وكأنه قد صدر 
بالإجاع » وعلى من عارضه داخل مجاس الوزراء أن يدافع عنه يا لوكان 
قد 3 صدورة . 

ويرجع عبد مصر بمجاس الوزراء » من الناحية التاريخية إلى خطاب 
الخديوى اسماعيل الصادر فى م؟ أغسطس سنة وريم ”© والذى جاء فيه 
«..: إفى أروم القيام بالآم من الآنفصاعداً باستغانة مجاس النظار (مجاس 
الوزراء ) والمشاركة معه ‏ وعلى هذا الترتيب أرى أن إجراء الاصلاحات 
الى نببت عليبا يستلزم أن يكون أعضاء مجاس النظار متضامنين. فإن ذلك 
أس لازم لابه منه . ويحب على مجلس النظار أن يتفاوض ف جميع الاموز 
المهمة المتعلقة بالقطر ء ويرجح رأى أغلبية أعضائه على رأىالاقلية عددآ» 
فيكون حيئذ صدور قراراته على حسب الأغلبية » وبتصديوعليها أقرالرأى 
الذى تكون عليه الأغلبية . ويتعين عل ىكل ناظ رمن النظار أن بحرى قرارات 
الجلس المضدق عليها منا فى الإدارة المنوطة به ..: » فليا صدر دستور سنة 
مول ء نصت المادة باه منه على 3 د مجاس الوزراء هوالبيمن على «صالح 
الدولة ». ووردت العبارة بنصها فى مشروع الدستور الجديد . 


وقد جرى العمل فى مصر على أن يتتكون مجلس الوزراء منجميعالوزراء 


)١(‏ قبل هذا الثاربخ كانت الساطة كلها بيد الوالى فى حدود تبعية .صر لتركيا » وكان ممة 
مجاس صوص واشكته كان هيئه استعارية تة ٠‏ 


ص لاعس 
أما فى انجاترا فلآ يمل إلا عنددآ خصورآ من الوزراء.. ويزأمن الجاس 
رئيس الوزراء . واختلفت الدول فى مسألة جواز رئاسة الملك ( أو رئيس 
اجمبورية ) مجلس الوزراء . والقاعدة العرفية فى انجلتراء مهد النظام البرلمانى » 
هى عدم جواز رئاسة الملك مجاس الوزراء ع أما فى :مصرء + فى اظك دستورا 
مله عأية 1 فتجو أن لللالهالسايق فاووق تجلين الوقؤ لاج انق النيوا 
التاريخية والنى ترجع إلى ماقبل صدور دستور سنة ١+7‏ واستناذ إلاتأن 
لنة دستور طنة ملاو ١‏ قد رفضت أانص صراحة على حرمان الملك من 
رياسة مجلس الوؤزراء. 


والذى لاشك فيه أن رياسة رئيس الدولة مجلس الوزراء فى ظل النظام 


وظيفة مجلس الوزراء الإدارية : بالرغم من أن مجاس الوزراء«هوالمهيمن 
على مصالح الدولة » » فإن الاصل الدستورى العام أن مجلس الوزراء ليس 
سلطة إدارية » لآن المصالح العامة موزعة بين الوزارات. والوزيرككا ذكرنا 
هو نباية السل الإدارى فى وزارته . وعلى هذا الأساس يعتير مجلس الوذراء 
هيئة للتداول والتفسيق » وبالتالى لاتعتير توجمراته قرارات إدارية تنفيذية 


« 0126كنه 6ع 6 


ولكن استثناءآ من هذا الآصل العام » قد تخول القوانين يجلسالوزراء 
سلطات إدارية معيئة » فتكون قرارانه مخصوصها تنفيذية . ومازمة بذاتها . 
وقد جرى العمل فى ظل دستور سنة ١9‏ على تخويل مل سالوزراءسلطات 
واسعة » تتناول شن الأمور إواتتضمنها تشريعات مختلفة ٠‏ بحيث لم 0 
اختصاصاته واضحة على سبيل القطع . ولهذا فقد أصدر باس الوزراء فى 
نوفير سنة ١.49‏ قراراً بتحديد اختصاصه على ا دراسة قام با 
سكرتيره العام ولجنة وزارية شكلت هذا الغرض . ولكن بالرغم من ذلك 


ات ات 
بقيت مسائل كثيرة من اختصاص اليجلس »مما أستدعى صدور القانون رقم 
0 لسنة عه4ة١ «١‏ بتعين اختصاصات جاس الوزراء» » وجاء فى مادته 
الأول أن مجلس الوزراء مختص : 
)١ (١‏ يوضع السياسة العامة للدولة والإشراف العام على تنفيذها / 
١ت‏ بالنظر فى استصدار القوانين والمراسيم . 
(<) بالمسائل التى تنص القوانين على اختصاصه ما © . 


ولماكانت القوانين قد خولت مجلس الوزراء اختصاصات كثيرة » 
من الأفضل تركبا للوزراء لبت فيها كل وزير :نحت مسئولته الخاصة ؛ ققد 
صدرات. وماتوال عدة تش يعات متتالية ؛.بنقل الاختصاص | بتلك:الامؤاز 
من مجلس الوزراء إلى الوزراء امختصين » منها القانون رقم 4م ملسنة م0١‏ 
ونا ورقم عه لسنة 106 ( فى ١١‏ سبتمير ) ورقم 608 
لسنة 5و١‏ (فى ه٠١‏ أكتوبر ) وزقم 5 لسنة 0و1 (ق .م نوفين » 
ورقم 17١‏ لسنة ١54‏ ( فى ؛ مارس ) . 


وتصدر قرارات مجلس الوزراء فى شكل «١‏ قرارات مجلس الوزراء . 
أى موقعة من الوزراء الذين يكونون المجاس . فإذا تطلب القانون اشتراك 
رئيس الدولة » فإنها تتخذ فى هذه الحالة صورة المراسيم *و تدصق أذ كر 


)١(‏ جاء ني المذ كرة الإيضاحية لقانون رقم * 57 لسنة 15858 ء بعد أن عددت المسائل 
التى بقيت فى اختصاص مجلس الوزراء ,الرغم من صدور قرار 1؟ نوفير سئة ١945‏ وعددها 
مسألةقؤلها +« ونا كان الغرض الذئ' يجب تؤخية فى تعبينة اختصاصات ماس الوزراء هنو 
أن يقتصر هذا الجاس على الائل النىتكون لما م نأهميتها واتصالا بعصالح الدولة العليا ه) يبرر 
عرضها على ذاك المجاس السكبير خطره » العظيمة مسئولياته » وذلك حتى يتفرغ لرسمالسياسة 
العليا فى الداخل والخارج ولا يشغل وقته بالأمور المادية النى يكفى أن يبت فيها كل وزير 
فى وزارته نحت مسئوليته الخاصة . © ومن ثم فقد وزع القانون الاختصاصات السابقة على. 
الؤزراء كل بحسب اختصاصه . 


أن المراسيم فى الوقت الحاضر تصدر فى شكل قرارات من مجاس الوزراء 
نظراً لخلو منصب رئيس اججوورية . 

فى هذه الحالات تكون القرارات الصادرة من مجاس الوزراء أسمىمن 
القرارات الضادرة من وزير بمفرده » وبالتالى لاق للاحد الوزراء مخالفتيا 
بقرار منه . على أنه فى الحالات الاخرى الى لايكون الامس فههامن اختصاص 
بجلس الوزراء : فليس ثمة مايمنع وزيراً من أخذ رأى امجاس فى مسألة هامة 
ليتصرف على ضوئه » وفى هذه الخالة لاترق هذه الاستشارةإلى مرنية قرار 
من مجلس الوزراء يتقيد به الوزير » وإنما يكوّن للوزي ركامل خريته فى 
أن يصدر القرار الذى يفضله تحت هسم وليته الخاضة. 

اعتضامى تنيع مؤاقك. لجلس الووزراء :. ووفقال للسادة ,التامبعة من 
الاعلان الدستورى المؤقت » الصادر فى ١١‏ فبراير سنة م90١‏ ».تمارس 
مجلس الوزراء سلطة النشريع بجوار مبمته السياسية والإدارية » وذلك حتى 
صدور الدستور الجديد ء وعودة الحياة النيابية . والفارق ايين.القوانين 
والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء » هو فارق شكلىف الصياغة والنسمية 
إذ تدر الشربعات بعنوان وانون ونتى دباجتا 2ار: (أعزر 
القانون الى 

رابعا 3 الوزير ومعاونوه 
لماكانت وظائف الدولةقد تعددت فى الوقت الخاضر » فقدجرى العمل 


على أن يعبد بكل نشاط حكوى هام إلى هيئة إداريةمستقلةتسمى «الوزارة» 
تعمل تحت إشراف الوزير ومعاونيه . 


والملاحظ فى الوقت الحاضر ؛ وف جميغ الدول ؛ أن عددالوزارات فى 
أزدياد مستمر » وأن هذه الزيادة تبلغ أقصى مداها فى الدول الاشتراكية 


له" د 


'لاسيا روسيا السوفميتية .20 وإذاكان تعدد الوزارات قد أصبح ضرورة فى 
الوقت الحاضر نظراً لازدياد وظائف الدولة”ا ذكر نا » فقدساعد على تعدده ٠‏ 
من ناحية أخترى الاعتيارات الساسية ورغة الاحراب فى إرضاء أ كير عدد 
ممكن من أنصارها واشباع طموحبم لتولى الوزارة . 

ع أن هذا ادن جه الى شق عليه كثر فى لفاك : 
ففوق الإسراف ف النفقات العامة » تنداخل الاختصاصات بين الوزارات 
المتشابهة : مما يؤدى إلىكشير من المنازعات بين الإدارات والمصالح وإلى 
استشكال الآمر على الأفراد . ولهذاعملت بعءض الدول على محاولة الحد من 
تعد د ار زادات ف عي ما حر لزه #افاشير ط رضنا | للد لقأ !وار اك إلا 
بقانون ؛ بل وعمد بعض الدساتير كالدستور العراق ٠‏ إلى وضع حد أعلى 
لعدد الوزر] 60 


والرئيس الاعلى فى الوزارة هو الوزير : غير أن ,من الوزراء من لايل 
وزارة ؛ وفد جرى العمل فى مصر عل أن يسسموا وراء دولة 2 وإنكانت 
النسمية الحقيقية أنهمه وذد أء بلاو زار ق دعللتمةة)ده2 قصدة ومعافته 111 29 


!! يتكون مجلس الوزراء السوفيتىء رئيس » وثمانية وكلاء » وأ كثر منخسين وزيرا‎ )١( 
وتعال هذه التكثرة غير اللألوفة فالدول الأخري بأن روسيا السوفييتيةدولة اشترا كيةتةرف‎ 
عل جيم فروع الانتاج » ولهذا يوج د وزير لكل فرع هام هن فروعه كالبترول وصناعة‎ 
. الخركات ... الخ‎ 

راجم فى التفاصيل » :وفنا فى القانون الدستورى » المرجعم السابق . 

(؟) تنص المادة 54 منه على أن « لا يتجاوز عدد وزراء الدولة ( الوزراء ) التسعة ولا 
يقل عن الستة » وقد فسرت الحكمة العلياهذا النصعلى أنه يشملجيم أنواع الوزراء » بوزارة 
أو بدون-وزارَة » وأن لااتشعل رئيسالوزرَاء » كا أنةينضر ف إلى الوزراء لآ إلى الوزازات» 
«ؤاف الدكتور عثمان خليل المرجم السابق » ص 4 ١٠١‏ . وهذة الطريقة معيبة نفاراً لآن الحاجة 
قد تددو إلى إنشاء وزارات جديدة > وليسن من المصاحة أن يتولى وزير واحدأ كهرمنوزارة 
وستحدن النضءلىأنإنشاء الوزارات لاءكون إلا بقانون» وبأغلبية خاصة إذا اقاضىالأمرذلك. 


(؟) مؤافنا السابق فى القاثون الدستورى . 


صق يت 


وجرى العمل فى مصر أيضا على أن جميع الوزراء م أعضاء فى بجاس الوزراء 
على غير ماهو مقّرر فى انجلترا . 

شر وط تعيين |أوزير وطريقته : كل ماتطلبه دستور سنة ١48+‏ فيمن 
ل ةل أن رن ا ا لت ألا ل الاي 
(المادتان ,ره و ده )» وإن كان العمل قدجرى فى ظل ذلك الدستور على أن 
يكون ااوزير عضواً فى أحد مجلسى البرلمان » ومعنى ذلك أن يكون الوذير 
مسستوفياً لشزوط النائبٍ على اللاقل 60 

وقد قدمنا أن العمل بحرى ف النظام البرلماى على أن ختار رئيس الدولة 
رئيس الحكومة . ثم يختار رئيس الوزراء زملاءه » ويصدر بتشكيل الوزارة 
مرسوم . وفى فترة الانتقال بعين الوزراء قائد الثورة بالاتفاق مع اس 
ل ا مر 

اختصاصات الوزير : نصت المادة <١‏ من دستور سنة ١5+‏ على 3 
"ري الكامن وحم كي جا اك كرك شك جاه بزد 1 
وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته » وقد تضمن مشروع الدستور الجديد 
حكا ماثلا . والمسل به أن المهمة الآ ولى للوزير فى النظام البرلمائى هى التوجية 
والإرشاد : فمبمته سياسية تنحصر ف العمل على أن تسي رالوزارةوفةاللسياسة. 
النى برسمهها لس الوذراء »على أنيترك التنفيذ الفنى للعناصرالدائمة فىالوزارة 
وفى مقدمتهم وكيل الوزارة الدائم » بحرونة تحت رقابته وإشرافه . 

على أن الوزير هو الرثئيس الادارى الاعلى ٠‏ وتهاية السلم الإدارى فى 
وزارته وبهذه الصفة يشرف على جميع المصال والمرافق التابعةلوزارتهلاى 

)١(‏ لل يرد هذا الشرط صراحة فى دستور سنة ١57*‏ 4 وكل ما جاء بهذا الصدد نص. 

المادة 5 الذى يقول : « لاوزراء أن يبحضروا أى اللجلسين » ويجب أن يسمعوا كلا طلءوا 


الكلام » ولا يكون هم 8 معدود فى المداولات الا إذا كانوا أعضاء » وقد ورد نصمشابه 
فى مشروعالدستور الجديد . على أن متطق النظام البرلماتى يقتضى أن يكو نالوزيرعض واف الملان. 


النامية دس لكل فى سائر أرجا. الاقلير » وبالتالى يتمتع بكل مظاهر 
الساطه الرئاسية التى شرحناها فيهاساف على جميع موظق وزارته . 

وقد صدر مرسومى ؛ أغسطس سنة ١40‏ يتضمنتوز يعالاختصاصات 
فى الوزارات والمصالح .. جاء فى مادته الأول أن ه الوزير يضع السياسة 
العامة للوزارة ويشرف عل تنفيذها » ويراقب سير العمل فى وزارتهء وقد 
تضمن مشروع الدستور الجديد حكا مشابما » إذ ورد به أن الوزراءيتولون 
فى وذاراتهم التوجيه والزقابة ورسم الاتجاهات العامة . 

وليس هناك تشر يع بحدد على سَبيل الحصر اختتصاصات الوزرا.الادارية 
على أنه مكن تحديد أهمها على الن<و التالى : 

١‏ - يمثل الوزير الدولة باعتبارها شخصا معنويا ؛ فىكل مايتعلى بأعمال 
وذارت هكإيرام العقود , والتقاضى وغير ذلك من التصر فات القانونية الخاصة 
بوزارته . 

؟ ‏ اصدار القرارات الخاصة بتنظيم وزارته فى الحالات التى لايتطلب 
فيها المشرع قانوناً أو مرسوما أو قراراً من بجلسالوزراء . 

٠‏ - مار ستهكافة الاختصاصات الى يستمدها من صفته كريس إدارى 
يتمتع بالسلطة الرئاسية » وبهذا المعنى له الحق فى تعيين ونقل وترقية وتأديب 
وعزل الموظفين والمستخددين فى الحدود اتى تبينها القوانين »أ أن له الحق 
فى توزيع الموظفين والمستخدمين على المصالح والإدارات التابعة للوزارة » 
وتعيين اختصادا تكل منهم » وله فى هذا السبيل أن بوجه مر.وسيهفى جميع 
أ: اه القطر عن طريق إصدار منشورات » وكتب دورية وتعلهات يلتزم مها 
الموظفون التابعون لوزارته . وغنى عن البيان أن للوزير أن يعقب على كافة 
القوّارَات الصادزة م نامر ءؤسيه'. 

ع - إعداد مشروع مبزانية الوزارة ومشروعات القوانين والمراسيم 
المتعلقة يوزارته . 


عع 

ه - إصدار اللواتح فى الحدود الى يسمح بها القانون . 

معانو الوزير : 

يعاون الوزير فى أداءوظائفهالمتعددة »سياسية كانت أو إدارية ؛موظفو 
وزارته على اختلاف درجاتهم , فى الحدودالنى ترسمها قواعد الاختصاص 
فى داخ لكل وزارة . ولن يتسع المقام الحديشعنموظف الوزارة الموزعين 
على الكادرات الفنية والادارية والكتابية » وإنمانقتصر على معاونين هامين 
ورئيسيين من معاون الوزير » وهماوكيل الوزارة » ونائب الوزير : 

وكيل الوزارة الدائم وغيره من الوكلاء : 

الوزير - فىظل النظام النينىاابرلماى ‏ هورجل سياسة » لا يشترط فيه 
تخصص فني ؛ ولا إعداد على يتعلق بشئون وزارته 22 . ولذاقلنا إن مبمته 
الأساسية تنحصر ف التوجيه العام : والتحةق من أن أجهزة الوزارة تعمل 
فى انسجام تام مع السياسة التى برسمها مجاس الوذراء . 

ولكن هذا النقص الفنى فى الوزير يعوضه وجود موظف داتم » 
لاعلاقة له بالساسة » ومستوف للاعداد الفى والعلى الذى يفن ونشاط 
الوزارة النى يعمل يبا . هذا الموظف هو وكل الوزارة . فبوالذىيقوم 
بالتنفيذ العملى لسياسة الوزارة » وإذاكان نشاط الوزارة هاماومتنوعا , فقد 
يكون بها أكثر من وكيل واحد . 

ول يكن هذا الآصل العام مرعياً فى مصر ٠‏ بل كان الوزير - الأغراض 
حزبية -يسيطر ع لكل صغيرة وكبيرة فى الوزارة » ولم تكن هناك حدود 
واخة لاختصاص وكيل الوزارة فى مواجة الوزير . و مواجبة هذه الخال ؛ 
صدر المرسوم بقانون رقم/+١‏ لسنة 1400 (فى ١١‏ أغسطس) بإنشاءنظام 


)١(‏ وهذه الظاهرة كثيراً ما تنتقد » وتعد من معايب الدعةراطية » ويقال فى ذلك على 
سبل التبم أنهذ! النظام قد بضمءلى رأس وزارة الحربية رجلا لم يطاقطلقة واحدةفحياتة!! 


ا 4ع سه 
ه وكلاء الوزارات الدائمين "١7‏ وقد حةق للوكيل الدام من الضمانات مايجعله ‏ 
غنصر الثبات والاستقراز فى الوزارة . 
شروط تعبين الوكيل الداتم وأداة التعيين : 


تنص المادة الآولى من المرسوم ا رقم 0م لسنة وو( 2 على 
أنه يحوز أن ينأ مرسوم فى أية وزارة وكيل وذارة دام « مت اقتضت 
المصلحة ذلك ع5 أجازت إنشاء منصب وكيل وزارة داثم فى رياسة يجلس 
الوزراء . وإذا فنصبوكيل الوزارة الدائم لي موجوداً على سبيل الالزام 
فكل الوزارات وإنما ينشأ ه مرسوم » م اقتضت المصاحة ذلك . 

ويشترط فيمن يشغل منصب وكيل الؤزارة الدائم»بحو ار الشروط العامة 
فى موظق الدولة أن شواذا افيه الشروظل الثالة؛ 

( 1 ) أن تكون سنه أربعين سنة ميلادية على الأقل . 

(ن) أن يكون حائراً لدرجة اللبسانس أو البكالوريوس من إحدى 
الات الحم به اماد تت متاك كك ل ل عق ل سيك عل لامر 

)<١‏ أن يكون من الممتازين بين ذوى الخبرة الخاصة بأعمال الوزارة 
الى بل المنصب فيها ( مادة + ) وكنا نفضل أن يكون قد خدم مدة معينة فى 
الوزارة التى يعين فيها حتى يكون إلمامه بشئوتما أ كبر . 

() واشترطت المادة الثالثة من المرسوم بقانون أن يكون المرشح 


)١(‏ حبذ المؤعر الدولى السابم للعلوم الادارية » الذى عقدفى مدينة برن فىيوليوسنة1547 
الأخذ بنظام وكلاء الوزارات الدااعين . 

(؟) العدل بالقانون. رقم 4 أسنة 1987 وبالقانون رقم ؟غ ه لسنة *158#. 

(9) ومم ذلك فان القانون رقم4؟؟ لدنة هه 15 بنظام هيئة البوليس قد أجاز فالمادة ١4‏ 
منه الاستثناء من ذلك ااشرط بالنسية للوكيل الداتم لوزارة الداخلية حيث يقرر « واستثناء من 
أحكام المرسوم بقانون رقم ١7‏ لسنة 1909 المثار اليه يجوز أن يعفي من يدبن فىهذهالوظيفة 
من شرط الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلا .. » 


0 لك 


منصب الوكيل الدائم مستقلاعن الاحراب السياسية . وهذا مفبوم » لآنه 
بمثل عنصر الاستقلال والاستقرار مما يتنافى مع أية صبغة أو ميول سياسية 
دواعت الا ذلك الل شين لان ل مكدافا 
لوزارة من كان منتمياً إلى هيئة سياسنية » حز باكان أو جاعة إلا بعد نقضاء 
ثلاث سنوات من تاريخ انفصاله عن الحيئة وانقطاع صلته بها فعلا . ويعتير 
اتماء فى حك هذه المادة الدعوة للبيثة السياسيه بأية طر يقة من طرق النشر» . 
ويعين وكيل الوزارة الدائم بعرسوم ( مادة ؟)(الآن ا 
الوزراءكا ذكرنا ) . 
اختصاصات وكيل الوزارة الدائم : 
حددت هذه الاختصاصات المواد لاوموهةوو١٠١و١رزو"*‏ لوبلا 
من المرسوم بقانون السابق : 
وهذه المواد فى بجملبا تجعل الوكيل الدائم مسئولا عن سير العمل الفنى 
بالوزارة» أوكا تقول المادة7 « وكيل الوزارة الدائم مسئول أمام الوزير 
عن مراعاة أحكام القوانين واللوانح فى جميسع أعال الاك 2 ين 
مزه [لعنا نت 
وهو الرئيس الإدارى لموظق الوذارة ومستخدميبا» 
وهذا الآصل العام » يجحعل الأعمال الى أوردتها المادة الثامنة - والتى 
نصت على أن وكيل الوذارة الدائم » يعاون فيها الوذير على سبيل المثيل 
لاعلى سبيل الحصر92© . 
)١(‏ تنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ٠١17‏ أسسنة ١989‏ على ثا بلى : 
« يعاون وكيل الوزارة الداتم الوزير » ويتولى الوكيل الداثم ,«وجه خاص : 
(1) تعيين الموظفين والمستخدمين وترقيتهم ومنحهم العلاوات هم مراعاة أحكام اللادة 5 . 
(ب) توزيم الموظفين والتخدمين على المصااح والإدارات التابعة|اوزارة وتعيين اختضا صكل»نهم: 


( ج) وضم نظام العمل والتعليات الإدارية الخاصة به . 


(3) !عظاد مشر وع ميزانية الوزارة ٠‏ - 


نه ويب 


ولهذا فقد أوجبت المادة العاشرة على وكلاء الوذارات ( غير الدائمين ) . 
ومديرىالمضالم والإدارات أن يعرضوا المسائل المتعلقة >صالحهم أوإداراتهم 
على وكيل الوزارة الدائم » وحرمت علبي الاتصال بالوزين مينامررة لات 
مسئوليته عن كل شىء فى الوزارة تقاض ألا يتم ثىء من أمورها اافنيسة 
بغير عليه . 

ولكن هذا الواجب يققتضى من ناحية أخرى ألا يكتتنى الوكيل الدائم 
بموقف سلى » بل يحب أن يعرف الوزير رأى وكله الدائم. فها يعرض من 
ةرك الات نان على وكيل الوزارة الدائم أن يبدى رأيه 
كتابة فى المسائل قبل عرضها على الوذير » فإذا أراد الامتناع فيجب أن,بين 

كتابة سبب امتناعه عن إبداء الرأى ٠‏ فإذا التزم موقفاً سلبياً فلم يبد رأنه ول 

يذكر أسباب امتناء به فإن لاوزير.أن يكلفة بإبداء الرأى أو بيان أسباب 
الامتناع . ولكن التزام الوكيل الدائم موقفا سلبياء لابمكن أن يعرقل أعمال 
اأوذارة » بل للوزير أن يصدر القرار ( مادة ؟ ) . 

والآصل أن رأى الوكيل غير مازم . ولكن إذا رأى الوزير مخالفة 
رأى الوكيل الداتم » فيجب أن يكون قرار الوزير مسببا مادة١١‏ ) . 

ل ار اه نفد الت ]رات[ وها ارد لكين إذا 
تبين له أن قراراً ما تخالف للقانون» فيجب عليه أن ينبهالوذير إلىتلكالمخالفة 

كتابة . فإذا أصر الوذير على قراره رغم ذلك فإن وكيل الوذارةمازم بالتنفيذ 
لآن الوذير سيتحمل مسئولية ذلك ( مادة م( ) . 
وإذا تغيب وكيل الوذارة الام قام مقاءه فى أداء وظائفه أقدم وكلاء 
حت (ه) إعداد !اشر وعات الى يعهداليةالوزير بإعدادها أو ااتى برى هوأن :قدم بها إلىااوزير 
(و) دراسة الإسلاحات الإدارية التى .شير بها الوزيز أو الأدلاء بالرأى فنها ٠‏ 
( ز) تقديم الاقتراحات التى يبرى ضر ورتها لسن سير العمل ورفمهستوى الادارة ؛واانروض 


اذى العامة اا دون اردان ل ران كن 


7 ا مامه ى المصالل أو الإدارات على حسب الأخوال (مادة؛١»‏ 
كا أن للوكيل الدائم أن يعبد ببعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارة أو 
وكلائها المساعدين أو رؤساء المصالم0© . 

أما بالنسبة للوزارات الى لبس بها منصب وكيلوزارة دائم » فقد صدر 
القانون رقم ع؟, لسنة ١0‏ ( فى امايو ) مخولا الوزير أن يعبد يبعض 
الاخختصاصات المقررة لوكيل الوزارة الدائم إلى وكلاء الوزارة أو الوكلاء 
المساعدين أو رؤساء المصالح . 

ضانات وكيل الوزارة الدائم : لى يستطيع وكيل الوزارة الداتم أداء 
ما ناط به القانون من واجيات أمنه المشرع : عنحه ضمانات جدية تتمثل. 
فيا بلى: - 

)١ من مرتباً قدره عدا سعرن.  (مادة‎ - ١ 

؟ - لاجوز عزلة إلا بقرار تأدبى » ولا يجوز إلغاء مضنه دل 
السنوات الخس التالية لتعيينه . 

0 كلة ]اك اي معت اعد ى ار راتة أر ف خرن دار 
جبة حكومية أخرى إلا إذا ازتضى ذلك كتابة ء 

0 ن امجاس التأديى الختص بمحاكة وكيل الوزارة الدائم من 
د حوراا» لر1 واح ‏ خيوة إن ار جر جو 
القضاء الددارى ؛ ور يدن ديوات اأوطفين وإثين هن رك الرززاات 
الدائمين يختار أ دهما مجلس الوزراء ويختار الآخر وكيل الوزارة الدائم 
المقدم للبحاكة . 

ه - لايوقع على وكيل الوزارة الدائم من العقو بات التأديبية إلاعقوبق 
اللوم أو العزل ٠‏ على أنه مجلس الوزراء وجده ء بناء على طلب اوزير ا لختص 


)١(‏ فقرة مضافة إلى المادة 4 عقتضى القانون رقم للسئة ممعاء. 
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أن يوجه اللوم إلى وكيل الوزارة الدائم إذا وقع منه مايبرر ذلك » ويكون. 
قرار اللوم مسبباويوجه بكتاب سرى . (المادتان ووه ) 
وكيل الوزارة البرلماى ونائب الوزير : 
جمع الوزير فى النظام البرلمانى بين |اوظيفة السياسية وااوظيفة الإدارية » 
رندرأنا أن وكيل الوزارة الداكم وغيره من الوكلاء الفنيين هم لسندما فى أداد 
الوظيفة الإدارية . أما بالنسبة لوظيفته السياسية فقد جرى العمل فى إنجاترا 
منذ أمد بعيد على أن يعين فى بعض الوزارات وكيل برلمانى يعاون الوذير 
فى اختصاصاته السياسية . وسار العر ف على أنيعين الوزير وكيلهالبرلانى بعد 
موافقة مجاس الوزراء ودون تدخل من التاج , وبالتالى تحدد وضع الوكيل. 
البرلمافى بأنهر جلسياسة .يعينمن الحرب الحا م ؛ وينوبعن الوزيرلاسها 
فى اختصاصاته المتعلقة بالبرلمان » ويسقط بسقوط الوزير الذى اختاره"©.. 
ونشأ نظام وكيلالوزارة البرلماق فى فرنسا أيضاً . غير أن العمل هناك جعل 
نظامه يختلفعنالنظام الإنجليزى من حيث أنهيمارس بعض الاختصاصات. 
الإدارية بتفويض من الوزير وينتقد بعض الفقباء هذا التفويض » ويؤيده 
بعضهم الآخر بشرط ألا يصل الس بالوكيل البرلمانى إلىحد إصدار أواص. 
إدارية » إذ أنهذه المهمة من اختصاص الوزير والوكيل الدام . 9© 
أما فمصر فل ينصدستورسنة +40 على منصب وكيل الوزارةالبرلماى . 
ويرجع عبد مصر بهذا المنصب إلىالمرسومالصادر فىم١‏ يونيه سنة مو ”© 
(1) ترجع نشأته فى اتماترا إلىأسيات عملية » ذلك أنااوزير فى النظام الاتجليزى لايستطيم 
أن يدل إلا :الجلس الذعد هد عضو فيه “وكا الووراغاهمادةا فى أول" الآمرامن أعضاء علس 
اللوردات » واظرا لازدياد أهمية مجاس النواب ابتدأ كل وزير من غير أعضاء ماس النواب 
يختار مثلا له فيه » وسمي *مدمسصه0“ نسبة إلى مجلس العموم ”قمعصصه0 ؤه عمدمطث . 
(؟) اسمان مطوله فالقانونالدستورى » الجزء الثانى » ص58 » ومطولدوجىفالقانون. 
الدستورى » الجزء الرابع » ص 875 وما يعدها . 
(؟) صدر هذا الارسوم بعد تعديل المادة 5٠‏ .يمن قانون الاخاب الى كانت ترم امم بين 


عضوية البرلمان ومباشرة أى وظيفة عامة » ولم نستين من ذلك إلا الوزراء » فأصبحت بعدالتعديل 
مجيز امم بين عضوية البرلان ومنصب وكيل الوزارة: البرلالى : 


وو" 


.وقد حددتالمادة الثانية من ذلك المرسوم اختصاص وكيل الوزارة البرلماى 
حيث تقول : « يناط بوكيللوزارة البرلماوعللىوجه الخصو ص أن يعاون 
ارد أوالوادراء الذين يلحق بوزارتهم أوينوب عنبم ف الب مان . ويشترك 
فىهذه الوزارات فى إعداد مشروعات القوانين وفى بحث المسائل المر تبطة 
بالمناقشات البرلمانية وغيرهاما يعبد به إليهالوزير . 

ويتصل فما يتغل بآذاه ميمه يلا كضطل ]| لوانارية الدائم مباشرة ؛ واستثناء 
برؤساءالمصالم والأقمام فى أحوال الاستعجالدون أن,تداخلق سي رأعمال 
الإدارة أوالعلاقات بينوكيل الوزارةالداهم والموظفين التابعين له . » 

فبذا المرسوم اقتبس نظام وكيلالوزارة البرلماق عن النظام الانجايزى 
خعل وظيفته سياسية حضة » وهو الوضع|اسليمكاذكرنا . 

ونظراً لعدم وجودبرلمان ففترة الانتقال؛ ولآنااوزيرحتاجج إلىمعاون 
فى وظائفه السياسية ء فقد أنشاً القانون رقم +ب؟ لسنة عه نظام ه نائب 
الوزير» ليؤدى وظيفة وكيل الوزارة البرلماق. ونصت المادة الأول منه 
عل أنه ٠‏ جوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه فى اختصاضاته فى الوزارة أو 
فى بعضها » ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنة نائبه فى حضور جاسات 
مجلس الوزراء بقرار من المجلس . وتعين اختصاصات نائب الوزير بقرار 
من ملجس الوذراء20 ٠‏ وخدد مرتب نائب الوزير بألق جنيه سئوياً على 
ألا يعتير هذا المنصب درجة مالية ىكادر الوظائف الإدارية . 

وقد حددت المذكرة الإيضاحية مركز نائب الوزير بالنسبة لكل من 
الؤذير والوكيل الداثم بقولما : « ويختلف نائب الوزير عن وكيل الوزارة 
الدا 3 فى أن شنأن أوه) شأن الوذير من جهة كوؤنهما من رجال السياسة 


)١(‏ راجم على سيل الاثال قرار جاس الوزراء الصادر فى 9١‏ أبريل سنة ١584‏ والذى 
جاء فيه : ه بناء على مذ كرة وزارة امالية والاقتصاد وافق ملس ااوزراء علىأن بت سالديد 
نائب وزير المالية والاقتصاد ععاونة ااوزير ففتمريف شكئون وزارة المالية والاقتصاد ومعالها 


وإدارتما » ويكون له فى ذلك اختصاص الوزير ٠.‏ © . 


هلا 


لامن الموظفين الإداريين » فبو يعين بالطريقة ذاتها التى يعين بها الوزير » 
كا عاثله من حيث المسئولية والاستقالة والإقالة وحساب المغاش » 
وعل العموم يكون شأن الوزير فيا عدا ما ورد بالمادتين الاوك والشانية 
سان الوزير 6. 
لت كا 

جاب الوزير ونائبه والوكيل الدائم يوجد بالوزارات عادة وكيل 
أوأ كثرغير ذانمين » ووكلاء مساعدون » وسكر تيرون عامون ثم باق موظى 
الوزارة» الذين تتألف منبم مختلف مصالمها وإداراتها . ما أن هناك مكتب 
الوزير الذى يتألف من موظفين يترك للوزير اختيارمم حرية ون 
عوضع تقته 5 

ولامحلكا ذكرنا الحديث عن اختصاصات كل طائفة من هذه الطوائف 2 
وإنما يعنينا أن نخص بالذحكر أم معاون الوزير فى الأقاليم وهم المديرون 
والحافظون » و«أمورو المرا كز والأقسام , ثم العمد والمشايخ : 


ا 1 : المديرون والمحافظون 

قلنا إن الدولة المصرية » مقسمة من الناحية الإدارية إلى مديريات 
ومحافظات7" ب رأس كلا منوامدير أوحافظ . فالمدير وامحافظ همامثلا الإدارة 
المركزية فى الأقاليم . غير أن صفتهما لاتقصرعلى ثيل الحمكومة المركزية ؛ 
بل هما أعضاء فى الإدارة اللامركزية أيضاً ماسنءرض له عنددراستناللإدارة 
اللامركزية . ونكت هنا بصفتهما الأول وهى الصفة االاساسية الغالبة . 

تعيين المديرين والمحافظين : ل يكن يشترط فين يعين مديراً أو افظا 
شر وط خاصة أو مؤهلات معينة . بل جرى العمل على أن يترك تقدير ذلك 


)١(‏ وقد قسمت المديريات والمحافظات إلىدرجتين بحسب الأهمية وعدد السكان واختلاف 
الدرجات. بين المديريات والمحافظات يتعدى إلىالمديرين والمحانظين فيما يتعلقبالدرجة »ولكن 
لان له لكي لساك 2 


كله للحكومة نظراً لصلتهم الخاصة بالوزراء والحكومة المركزية . وكانوا 
يعينون غالباً من بين موظق وزارة الداخلية . وأحيانا من بين رجا لالقضاء . 
ولكن القانون رقم س0 لسنة ه40١‏ بنظام هيئة الإوليس قد قصر التعيين 
فى منصب المديروالمحافظ علىضباط البوليس بمقتضى المادة ع١‏ منه2©. ولعل 
المشرع قد راعى فى ذلك أن النظام الجديد لكلية البوليس قد كفل لخرجيبا 


هذا الك ١‏ 

أما أداة التعيين » فبى المرسوم وفقاً للقانون رقم 0٠‏ ألسنة ١0١‏ 
( بشأن نظام موظف الدولة ) . ولما كان منصب رئيس الجبوريه شاعراً كما 
ذكرنا » فقد نصت المادة ١+‏ من القانون رقم ع؛مملسنة ه10١‏ ( بنظام هيئة 
البوليس ) على أن يكون تعبينأنحافظين والمديرين ه بقرار منيجلسالوزراء» 

اختصاصات المديرين وامحافظين : نقتصر هنا على اختصاصاتهم باعتبارم 
من أعضاء الإدارة المركزية مرجئين باق' اختصاصاتهم اللامركزية إلى حين 
دراسة نظام اللامركزية فى مصر . 

وإذا كان المديرون والمحافظون من موظى وزارة الداخلية » وكان. 


)١(‏ تنص تللكد المادة على ما يلى : « لا يعين فى الوظائف المبينة فيما بعد إلا من بين 
ضاط لوال 

١‏ - وكيل الوزارة الدائم « - وكلاء الوزارة وااوكلاء المساعدون ”# - رؤساء 
المصالم ووكلاوْثم وجيمااوظائف المقرر ا فالميزانية ضمن هيك ةالبوايس درجة مدير عام( 1) 
ب الحافظون والمديرون ه -- حكمدار اليوليس ورؤساء الو<_دات النظامية ووكلاؤثم 
ومساعدوهم ومفتشو البوليس ٠‏ د > السكرتيرون العامون بالمعانظات والمديريات . 
ل ح مفتشو إداراة التفتيش المام م > مديرو ورؤساء ووكلاء الادارات والأقسام عصادتى 
الأمنالمام:والبؤليسن به ست مديز.وؤكيل كل من إدازى المباحث العامة وكام أسبزار الوزارة 
٠‏ أ بمقتشو الضبط ووكلاؤه, ١, ٠:‏ ابح مأمورو المرا اكز .والأقسام والبنحادراونوامم 
ووكلاؤهم ومعاونو وملاحظو البوليس ؟١‏ سس الوظائف الءوايسية بطبيعتها ١‏ > الوظائف 
اتى يقرو وزير الداخلية:ادالها ضمن وظائف هيئنة. البوليس بعد أخذ رأى الجاس الأعلى 


للبوليس كأ يكل ء 


با تك 


وزير الداخلية بالتالى هو رئسهم المنافرء فإنهم يعملون باسم الدولة كلبا فى 
الإقلم الذى ب رأسورنه2© .وقد ترتب على هذا الاعتبار أن نعددت وتنوعت 
واجباتهم . ومكن رد هذه الاختصاصات إلى الآنو اع التالية : 

أولا : اختصاصات إدارية': وتفتمل 

و المافظة على النظام العام فى إقليمه : وهذا هوأم واجب للندير 
.وا لحافظ باعتبارهما من رجال وزارة الداخلية » ومن هيئات البوليس. 
لب حددت المادة الثالثة من القانون رقم عم” لسئة دهوز اختصاصما 
بقوها : « تختص هيئة البوليس امحافظة على النظام والآمن العام » وعلى 
الاخص منع الجراتم وضبطها وحماية الأرواح والاعراض والاموال 
وتنفيذ ماتفرضه عليها القوانين واللوائح من تكاليف . . وطذا فان المادة 
الرابعة من القانون السابق نصت على أن « يتولى الحافظون والمديرون 
ا لاني درون ارجات الام ون مودي مزل ف ليام 
والبنادر ٠‏ رياسة البولي سكل منهم فى حدود اختصاصه» . 

وواجب المديرين والمحافظين فى هذا الصدد لا يقتصر بطبيعة الحال على 
البحث عن المجرمين بعد ارتكاب جرائمهم للقبض عليهم وتقدمم للبحاكة 
غسب» ولكنة بمتد أولا وقبلكلثىء إلى العمل على منع وقوع الجرام . 
لان هذا هر :الواجب الأول للضبطية الإدارية » والذى يز بينها وبين 
'الضيطية القضائية . 

حك رئاسة جميع ا موظفين التابعين لوزارة|لداخلية ا موجودينفالمديرية 

)١(‏ صيرح المشرع بذلك فى ديباجة دكريتو +١أغسطسسنة888١‏ حيث يقول ؛ « حيث 

أن كل محافظ وكل مدير هو المائب الوحيد عن هيئة اللحكومة ف الحافظة أو المديرية الموكولة 
لعبدته وجميع الموظفين الموجودين فى المحافظات والمديريات واجب عليهم الإؤعان لساطة المحافظ 
أدزالد, يا كانت النظارة التابم ذا هؤلاء الموظفون.. » وقد نصت المادة الأول من ذلك 


الدكريتو على أن « إجراءات الحافظين والديرين فى دائرة محافظاتهم ومديرياتهم هى باسم كل 
دَنَ نظار ودواوين حكومتنا وباائيا بةعنه ». 


والإشراف على جميع موظق الدولة فى إقليمه : فالمدير أو امحافظ هو الرئيس. 
الإدارى الأعلى بالنسبة لموظ وزازة الداخلية ف المديرية أوالمحافظة» ونهذه 
الصفة له ما لسائر رؤساء المصال العامة من اختصاصات تتعلق بالتعيين » 
والنقل ؛ والتأديب » تحت إشراف وزير الداخلية . 

رإذا كنت ساطتييد فار نا إل ان لو يفي ارما | ناك 
لوزارة الداخليه » فان تلك السلطة نظرءة » ولا تتحقق بالفعل إلا بالنسبة 
لموظق وزارة الداخلية . 

م , اختصاصات إدارية متفرقة.:.منها رئاسة عددكبير من اللجار:... 
الإدارية مثل لجنة الشياغات , ولجنة حفظ جسود النيل» واختصاصاتهم 
المتعلقة بالرى؛ وفى أحوال الفيضان» والاحتياطات ضدالأاماض الويائية 
والإشراف على تحصيل الأموال الأميرية والضرائب الختلفة» ومنسا لرخص. 
الخاصة بالحلات المقلقة للراحة والمضرة بااصحة والخطرة . . . ال 

ثانيا : اختصاصات قضائية : وذلك بتوليهم رياسة الاجان الإدارية 
ذات الاختصاص القضائى , ومن أمثلتها اللجان الى تحكم فى عخالفات الرى 
وبعض الخالفات الرراعية ؛ والاجنة المشكله للنظر فى تظلمات الأفراد من 
تقدير إيحار أراضهم توطةلتعديل ضرائب الآطيان :و اللجنةالختصة بالنظر 
فى طلبات تصحيح القيد فى جداول الانتخاب . . الم 

رار امحافظ بالقضاء فى بعض المالات كحقه فى السك 
بالغرامة فى المخالفات الواردة فى الأمر العالى الخاص بالسكاك الزراعية » 
والأمر العالىااصادر بمنع زراعةالدخان» أو تلك التى تقع أثناء المرور ... الخ 

ثالثا : اختصاصهم فى إصدار أوامر تنظيمية : وذلك تنفيذاً للقوانين 
والمراسيم واللواتح الصادرة م نالساطةالمركزية . وإذاكان الآصل فى اللوائح 
التى تصدر تنفيذا للقوانين أن تصدر من السلطة المركرية فى العاصمة, لآن 
القوانين هه قواعد عامة تطبق على جميع السكان » واللوائح المنفذة بحب. 


51210 
أن تسكون لا الصفة العامة . فإن المديرين والمحافظين عملكون هذا المق 
استثناء فى حالتين : الآولى أن ينض عل ذلك فى قانون أو لانحة. أضدرع نلا ٠‏ 
السلطة المركزية » فيقوم الدليل على أن تنفيذ القانون مختلف باخت_ لاف 
المناطق ويكون المدير أو نحافظ هو الساطة الطبيعية لوضغ شروط التنفيذ . 
والخالة الثانية أن يصدر المدير أو امحافظ لانحة لتنفيذ لانحة سبق صدورها 
منه فى حدود سلطاته » لآن من يملك الآصل يماك الفرع 0 

هذا وقد جرى العمل على أن يصدر المديرون والحافظون اوائئم ضبط 
لتخا لك الكادة 506 من فانوان العقوانات : 

عل أن المادة 6م من فانوان حالس المدرانات الصادر يف ١‏ بودي 
سنة م١‏ قد اشترطت موافقة يجلس المديرية مقدماً قبل أن يصدرأى أمر 
تي ولي له أن جاور عن رأى الحلس إإذ .فى كاله وباء وخر كا 
من الآحوال المستعيجلة . . . وعليه فى هذه الحالة أن خبر الجلس فى اول 
انعقاد له بالاسباب الى دعت إلى ذلك » , 


سادساً : مأمورو المراكر والأقسام والبنادر 
تنكون المديرية من عدة مراكز ي رأس كلا منها مأمور » وإذا أصبحت 
عاحة المركز على ثثىءخاص من اللاهمية فانها تعتبس دبندرآء ويستقل بادارتها 
د مأمور بندر »كما هو الال فى مركز وبندر الجيزة . 
وتنقسم امحافظات إلى أقسام على رأ سكل منها « مأمور قسم » . وهو 
عادة أقل اختصاصا من مأمور المركر الذى يشم ل اختصاصه عدة مدن وقرى 
فد تكون عل ثىء من الأاهممة . 


ويختلف المركر ‏ كتقسيم [قليمى - عن المديرية وعنالمدينة والقرية 


)١(‏ الزيادة التفاصيل » .ؤلفنا : القرار,الاداري » طبعة سنة 1١98٠‏ س لالاا. 


له 
فى أنه لا يتمتع بالشخصية المعنوية . وبالتالى ليس ثمة مجلس منتخب يمثل 
الإقليمكا هو الشأن بالنسبة مجلس المديرية . 

تعيين المأمور : وفتا للفقرة ١١‏ من المادة ١‏ من القانون رقم ع5 لسنة 
بنظام هيئة البوليس ) لايعين ه مأمورو المراكر »و الأقسام والبنادر 
ونواجم ووكلاتهم : . إلاهن بين ضباط البوليس + شأنهم فى ذلك شأن 
المديرين والمحافظين . أما التعيين فيكون ه بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ 
رأى امجاس الأعلى للبوليس ء . ( مادة ١١‏ من القانون السابق ) . 

اختصاصات المأمور : المأمور هو رئيس المركز » وبالتالى فإنه يمارس 
مللطة رزماسيةة بالفسلة الم ظى وإزارة ب (إدذا علية تبدائر ته ويشزفير كل شئون 
الوزارات الأخرى ءا هو الحال بالنسبة للبدير والحافظ » وهو مثلبما , 
بمثل الساطة التنفيذية فى دائرة اختصاصه ويقوم بتنفيذ قراراتها » وتقوم 
مبمته الآولى على حفظ النظام والآمن» ولهذا يتولى رياسة البوليس فى 
حدود اختصاصه ( مادة ع من القانون السابق ) . 

وبمتاز المأمور عن المدير فى أنه من رجال الضبطية القضائية » ومن ثم 
فإنه فى ذلك يتبع النيابة العمومية . 

هذا وللبأمور اختصاص يتعاق بامجالس البلدية نعرض له فى حينه . 

سابعاً : العمد والمشايخ 

يتكون المرك نكا ذكر نا من عدد القرى » وتنةسم القرية إلى حصص : 
وبرأس القرية عمدة يعاونه مشمايخ الحصص الى تتنكون هنها القرية . فالقرية 
هى خلية امجتمع الضرى 60 أن العمدة والشيخ هما قاعدة الس الإدارى 
للنسبة للإدارة المركزية فى الأقاليم . 

وتحيط ببذا المخصب اعتبارات تجعل له أهمية خاصة فى مصر : فالقرية 
تتتكون ق العادة ى,عدد من | لاس ختان العمدة من بينها » وبزاول عمله 


حولت 


فى قريته باستمرار » ولمدى الحياة , بما جعل لاسر تتنافس على هذا المنصب 
تنافساً قد يصل إلى حد القتل وارتكاب الجرائم . يا أن الادارة المركزية » 
فى عبد الانتخابات » قد أحست عا هذا المنصب من خطورة » لتحم من 
يشغله فى مصين أصوات الناخبين . ومن ثم فقد صار هذا المنصب فى هبب 
الرراح ؛ احتضنه امحتل حيناً ؛ وتدخلت فيه ألاعيب السياسة الحربية ؛ وكاد 
أن يذهب به سوء ما أحاط به من ظروف خارجية لا تمت إلى النظام ذاته 
يصلة فا نعتقد. . . 

وكان نظام العمد والمشايخ يستند إلى الآمر العالى الصادر فى ١٠‏ مارس 
سنة هوم١‏ فى عبد الا<:ت لال . وعقب بزوغ خر الاستقلال والحياة 
الدمقراطية: يذلث حا ولاتعدة لإصلاح هذا النشر بع ابتداء من سنةم5١‏ 
ولكنها فشلتجميعاء حت صدر القانونرقم ١4١‏ فى ؟؟ أغسطسسنة 1١540‏ 
وهو القانون الذى يحكم نظام العمد فى الوقت الحاضر (2© . وقد أصدر وزير 
الداخلية قراراً بتنفيذ القانون السابق فى 7١‏ نوفير سنة 7040" . ويمة 
مشروع جديد نخاولة إصلاح نظام العمد . 

القرية والخصة وفقا لاحكام القانون رقم ١4١‏ -لسنة 1540 : 

القرية : وفقا للفقرة الثالثة من المادة الآولى » تعتبر قرية ه كل جموعة 
اك مكايا سن روود ل 01 
لبندر ذى نظام إدارى خاص » وببذا المعنى أخرج القانونالجديد من نظام 
العمد مقار ا محافظات وال مرا كز والبنادر ذات النظام الإدارى الخاص . 

والأصلأنه يكون لكلقرية عمدة وفقا للفقرة الآولى من المادة الأول » 

)١(‏ عدل هذا القانون مرتين بالقانون رقم 54* لسئة ١908‏ والقانون رقم غ9 ؟ 

لسسنة 1564 . وراجع مششروعات التعديلالتى لم تنجح فى مؤلف الدكةورءان خليل » امرجم 


بالسابق "ص /ال. 
(؟) عدل بقرار آخر صادر فى ١5‏ دسمير سنة 4 98اء 


ولكن ١‏ يجوز لوزير الداخلية » بصفة استثنائية : وعند الضرورة القصوى» 


انه الطذ قرافكةا اذه /الساطانة ! بتار ص[ المي دن القر ا يت 
أذ أن قن قم ننه أعال ف اراق وهل وني ال نادم 
فقرة ثانية ). 

فلى خرج الوزير على الاصل السابق - سواء بأن بحعل لقرية واحدة 
عمدتين أو بأن عل عمدة واحدا يقوم بأعمال عمدنين - بحب أن تتحقق 
الدروظ المذكوزة , اوه" الضر وز ة'القضوائ» أخذ رأى لْنة الشياخات 
الى سنعرض لتكوينها واختصاصاتها فيا بعدء مقدما . ويخضع الوزير 
فى استعاله ذا الحق لرقابة القضاء الإدارى لكى يتأكد من أن الوزير قد 
استعمله فى نطاقه المشروع . ش 

الحصة : تنص المادة الثانية معدلة بالقانون رقم مم أسنة +هو١‏ على 
أن ٠‏ تنقسم القرية إلى حصص » وبكون لكل حصة قائمّة يقيد بها سنوياً 
أساء من بلغوا من رجالما إحدى وعشرين سنة ميلادءة وكانوا 
مصربى الجنسية . 

وبحرم من قيد [سمه : 

(1) من سبق الحم عليه فى جناية . 

(ت) من عليه فى جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسر وقة أو نصب. 
و خانة اانه أو عدر أو وى أى تقالن للك أ روي أراس كاله 
أوراق مزورة أو #بهادة زور أو تأثير على الشبود أو هنك عرض أو فساد 
أخلاق أو تشرد أو فى جرعة ار نكبت لتخلص من الخدمة العسكرية وكذلك 
المحكوم عليه للشروع فى إحدى هذه الجرام وذلك لدة خمس عشرة سنة من 
تاريخ الحم الثبا م 

(<ح) من حْ عليه بالحبسن فجرعة من الجراتم الانتخابية أو الشروع 
فها لمدة خمس سنواتيمن تاريخ الحم النباق .: 


(ى) من حك عليه قْ جنيحة مخدرات لمدة خمس سنوات من تاريخ 
انقضاةالعتربة.. ْ 


١ه)‏ 00 إفلاسهم لمدة خمس سنوات من تاريخ شبر الإفلاس 
إلا إذا رد إلهم اعتبارم قبل ذلك . 

(و) انحجور عايهم مدة الحجر والمصادون بأمراض عقلية م 

(ز ) العاملون من |اضباط وصف الضباط والجنود فى القوات المسلحة 
والبوليس وأبة هيئة ذات نظام عسكرى مدة خدمتبه0©: . 

وتنشأ الحصة أو تلتى بقرار من:» لْنة 'القسياخات: بعد اعتماد 
وزير الداخلية . 

«وتعتير العزيةأوالكفر أو النزلة أو النجع التابع للقرية حصة أو حصصاً 
فها ويكون لكل حصة فى القرية شيخ منها يساعد العمدة فى أعباله » 5 

فالحصة إذاً هى قسم من القرية » تنشأ وتلغى بقرار من لجنة الفسياخات 
يعتمده وزير الداخلية”2 , وطا قائمة تشمل رجالا الذين استوفوا الشروط 


)١(‏ كانت المادة المقابلة من القانون القديم تكتفى بأن يكون من يقيد فى قائمة الحصة 
« مدرجا فى إحدى الجداول الانتخابية . » « وما أن المرسوم يقانون رقم و" لدنة هود 
قد أوقف عمليات الاتتخاب واشتنادأ إايه صدر المرسوم يقانون رقم 8ه لدنة ١19895‏ بانقاء 
جداول جديدة للانتخاب . كا أن الاعلان الدستورى الصادر من القائد العام . .. بتازخ ٠١‏ 
دسمير سنة 1469 والذى ألغى دستورسنة 59 ٠يترتيعليه‏ تأجيل الانتخابفى فترة الالتقاله 
فقد رؤّى النص على الشعروط اللازم توافرها فيمن تقيد اسمه بقائمة لصة فى القازون رقم 141١‏ 
ادنة/ا ؛ ١5‏ ذاتهء فعدلت المادة أأثانية .عا يتفقوهذا ااغرض » ولا يحرج ماتضمنته المادة المعدلة 
عن الأحكام المنصوصعليها فى قاثون الانتخاب رقم ه4١‏ لسئة ه55١‏ » ( المذكرة الايضاحية » 

(”) :وفقا إللدافة اه من قار وزين الذاجلية 'ه يون جماعة.من'خضة واحدة أو أ كثر أن 
يطلبوا إلى مأمور المركز إنشاء خصة خاصة مهم”إذا كانعددهم بالنسبة إلى عدد أفراد باق الحمة 
فى القرية يستأهل ذاك » وعلى الأمور إبلاغ هذا الطلب إلى المدير اعرضه على لطْنْة الشياخات 
لتنظر فيه ويم إنشاء المضة الديدة فى الموعد المعين 'تعديل القوائم . © وتنص المادة 3 على أنه 
«إذا ترتب على انفصال أفراد من إحدى الحصص أن .أصبح عدد الياقين فيها ضئيلا وجب على 
الغمدة عوافقة تأءور المركز أن يكير الباقين فى" الانشمام إلى الخصس الأخري 'فاذا تمذلك فالموعغد 
المعين لتعديل القواثم عرض المدير على لجنة الشياخات الغاء الحصة . والغاء الحصة يثرتب عليه 
أن تنظ اله العيانات قري شبعيا : وحور أن أحظر اللجة الام او جلستواعية» 


القانونية » ود ن لها شيخ منها يعاون العمدة فى مهام وظيفته . 

وفما يل نعرض ألا لكيفية اختيار العمدة والشبيح » م اللأحكام 
المنظمة لوظيفتب) » وأخيراً لتقدير هذا النظام . 

١‏ - 8 اختيار العمدة والشيخ 

بمر هذا الاختيار بمراحل عدة على الترتيب التالى : 

أولا :حار الواظينة" : 

تخلو وظيفة العمدية أو الشياخة » وفقاً للمادة 7 من قرار وزير الداخلية 
الصادر فى م نوفير سنة ب4؛ ١‏ بوفاة شاغلها أو باستقالته أو بفصله من 
الخدمة . ويعتير تاريخ خاو الوظيفة فى حالة الوفاة من يوم قيد الوفاة 
بدفاتر الوفيات : وفحالة الاستقالة من تاريخ قبولها وفى حالة الرفت التأديى 
من التاريخ الذى يصبح فيه قرار الرفت نهائياً » وفى حالة الرفت الإدارى من 
تاريخ صدور قرار الوزير به . 

فى خلال أسبوعين من تاريخ خاو وأظلقة العمدة أو ار 

كشفين أحدهما خاص بالمرشحين والآخر خاص بالناخبين : (مادة ؛ و /) . 


١‏ كك اسن 
ويشتمل هذا الكشف على جميع من استوفوا الشروط الواردة بالمادة 
الشالثة وهى : 


0 


ل هم سم 


و تفرق هذه الفقرة بين المصرى الاصيل والمصرى بالتجنس . ولكن 
يلاحظ مع ذلك أن قانون الجنسية رقم .+1 لسنة .0<" لابخول 
المتجنس المتع بالحقوق الخاصة بالمصريين أو مباشرة حقوقهم السياسية 
« قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية ع لا يحوز انتخابه أو 
تعيينه عضواً فى أبة هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور » 
( مادة ٠١‏ من القانون السابق ) . 

كا أن عبارة المصالح التى تجعل المرشح على | تصال مستمر بالقريةمرنة وقد 
لستخدم 00 بعض الغرباء على القرية ؛ ومن ثم فقد اقترح تعديل 
لاط [ن ن يكون المرشح ه دمن بدفعون الضريبة المطلوية ا 
كاملة بنفس البلدة دون تككلة النصاب من بلاد أخرى ء ولكن عدلعن هذا 
الاقتراح لصعوبة خفك ف كثين ومن ألآر شح ومن ثم ترك تحديد هذه 
العبارة على عائق القضاء الإدارى . وقد اعتير هذا القضاء شرط المصالح 
متوافراً فى حالة كون الشخص مستحةاً فى وقف بالناحية وحصته فيه تزيد 
على النصاب: القانونى وأنه ناظر ليها" , وفى حالة من لك أطياناً زراعية 
فى مركن القرية وله فنا أقارب وعشيرة © أما إذا لم يكن الشخص من 
مواليد القريه » ولا المقيمين بهاء ولابملك شيئا بزمامبا ء بل تقع أملاكه 
فى زمام نواح أخرى » ول يسبق أنأدرج اسعه فىكشف المرشحين لعمديتها 
فإن ششرط المصالح الى تجعله على اتصال مستمر ما لايتحةق فيه 

وقد استهدى المشروع الجديد بالاعتبارات ااسابقةفاشترط فيمن رشح 

. 1١5817 المعدل بالقانون رقم وإ لسنة ١ه9ا١ والقانون رقم عمء أسنة‎ )١( 

(؟) حكم مجلس الدولة المضرى الصادر فى: ٠١‏ أبريلسنة 44 >١5‏ تموعة أحكام المجاس 
السنة الثائية ض ٠+مه‏ . 

(*) القضية رقم 4"ه لسنة 4 قضائيه ‏ مجلة التهمريم والقضاء سن ”ا صن 37415 ٠‏ 


(4) حكم المجلس الطادر فى 38 بوثو سنة 1448 > وعة أحكام المجاس السنة 
الثانية ص 818 . 


جوم 
للعمدية«أن يكون مصرياً: مقما بالقرية إقامة مستدعة منذ سنتين سابقتين على 
تاريخ خلو العمدية أو الشياخة » وأن تسكون القرية الوطن الداتم لعائلته 


القاليةاخ 
(؟-) أن تكون سنه يوم خلو الوظيفة خمسآ وعشرين سنة ميلادية 
عا لى الآقل . 


لق -) أن أن يكون من يدفعون من الضرائب عن أراض زراعية يملكها 
كا ار ميات ينا النس أو 1ق عمد ع خمسة 
عدناى ]ا ا لو لق المناسة أن أن | كن ل لات شب لل 
خزاءة الدولة يعادل أحد المبلغين المذكورين على حسب الاحوال . ويعتبر 
المستحق فى وقف زراعى فى حك المالك إذا كان ما يدفعه من الضريبة عن 
د ا أ واخمياة جنات 
حك اذ كوزال 

ويصح أن يكون النصاب متجمعاً من أ كثر من مورد من هذه الموارد 

ه ويشترط فالنصاب المالى أن يكون متوافراً قبل خاو الوظيفة إلا 
إذاكان ننيجة إرث أو وصية أو وقف .ء 

فالتمات الال وفعا لقاو ككل أنساسة! الع كار لالناس ما 
الآمرالعالى الصادر ففسنة ١.50‏ فقّدكان يشترط فالمرش للعمدية أن يكون 
هالكاً لعشرة أفدنة على الآقل» ولا شك أن المعيار الحالىأفضل لاختلاف 
قيمة الأرض من منطقة إلىأخرى . وقد اشترط القانون ال الى أن نكون 
الضرائب « عن أطيان زراعية » أو ه وقف زراعى » ( مع مراعاة حل 
الأوقاف أخيراً ) وذلك إبرازاً للمبنة الأول فى القرية وه الزراعة . 
وليس من الضرورى أن يدفع مبلغ إلضريبة من .مورد واحدء بل قد 
يتجمع من أ كثر من مورد من الموارد الى ذكرتما المادة . 


الام د 

وقدكان هناك رأى بأن يخفض النصاب إلى النصف بالنسبة إلىالمرشحين 
من حملة الشهادات العلياء ولكن مجاس الشيوخ لم يوافق عليه ؛ وراءع ف 
ذلك أن العمدة والشيخ لامتقاضيان قتا وام المصلاحة العامة ران يكورن 
المرشح على قدر معين من الثراء حتى لا يمد يدهإىالغير » ويستطيع أنيحافظ 
على وقار المنصب. وطذا فإن مشروعقانونالعمد قد رفع النصاب إلىعشرين 
-0 بالنسبة إلى العمدة وعشرة جنيهات بالنسبة إلى الشيخ . 

وبحب أن يكون النصاب الالىمتوافراً قبل خاو الوظيفة منعاً لالصورية» 
وشت من ذلك أن يكن مضّدر النظاب الآرت أوالوضية أ الوقف» 
ولماكان المشرع لم يحدد التاريخ الذى بحب أن يتحقق فيه النصاب من هذه 
المصادر الثلاثة ‏ فإنه من الجائز ةق التصاب حتى صيرورة الكشوف نهائية 
الآنه بعد هذا التاريخ لامكن إضافة سم جه بول لساعنا الفرفض: 
أما قبل ذلك فلكل ذى مصاحة أن يطلب إضافة إسمهكا سترى . 

هذا وإذا كان القانون قد اشترظ أداء الضريبة عن أراضض زراعية 
يملكبا المرشح ‏ وكان مقتضى ذلك أن تكون عقود الملكية مسجلة » إلا 
أنيتهاء ان وات لمارا ل . قد جرى على أن المرشسمالذى اشترى 
بعقود صحيحة لم تسجل يعتيرفى حك المالك , ما دام أنه يؤدىالنصابالمقرر 
للضريبة وقدره عشرة جنيبات على الأقل » لآنه يكن أن تقوم دلائل ظاهرة 
على الملكية والعقود غير المسجلة تصلح لإقامة هذا الدليل الظاهر متى كانت 
جدية واقترنت بالحيازة وأداء المال .ع 0© 

ويراقب القضاء الإدارى تحقي قالادارة للنصاب المالى تمببدآ لقيدالمرشح 
أو لرفض قيده . © 

0 جم المجلس آاصادر فى #بيوئيو سندة 39481 6, جموعة أجكام. المجليس :م السبنة 
ادادسقاص .1١15‏ 
(؟) حكم المجلس الصادر فى 1447/1/١١‏ جموعة عمرارقم 74س ٠4017‏ 


حامم - 


هذا وقد استثى المشمرع من شرط النصاب المالى حالتين : 

الآولى أوردتها الفقرة الثالثة من المادة الرابعة حيث تقول : ١‏ وإذاكان 
عدد الاشخاص الذين قيدت أسماؤم بكشف المرشحين أقل منعشرة فىحالة 
الترشيح لوظيفة العمدية أو أقل من خمسة فى حالة الترشييح لوظيفة الشياخة 
أكل عددم إلى عشرة فى الحالة الآولى وإلى خمسة فى الحالة الثانية من الذين 
ياونهم من يدفدون: ظر الل أواتقاضون مقاظا أكثر من غيرهم مع قيد 
أسماء من ينساوون مع أقلهم نصاباً . . 

والتنازل هنا عنشرط النصاب الك جرقٌ لاستكال عدد المرشحين . 

أما الحالة الثانية فبىالمنصوص عليها فى المادتين ه و من القانون : 

المادة الخامسة : « استثناء من أحكام المادة السابقة » وفىالقرى ال ىككون. 
أربعة أخماس زمامبا المزروع على الاقل ماوكا لاحد الافراد أو لدائرة من 
الدوائر أو لإحدى الشركات أو نابعة لوزارة الأوقاف أو لمصلحة الاملاك 
برشح صاحبهذا المقدار خمسة أشخاص لوظيفة العمدية من بين أه ل القرية 
اللرافية فير دوو الاة النلفة اساقة لملصلية اليف 

المادة السادسة : ١‏ فى الخالات المشار إليبافى المادة السابقة يرشح مأمور 
المركن لوظيفة الثنياخة فوحصص تلكالقرى خمسة من أهل الخصة 0 اردة 
اماقم بقائمتها من تتوافر 6 الشروط المنصوصن غليها فى المادة الثالثة 
ماعدا شرط التصاب يي 


مط عفنا للست رمد ج11 ةا 0 
د ... تعنى جرد الإحاطة بالقراءة واللكتابة وهى أول درجات المعرفة الى 
لا نصل إلى حد الاجادة والاحسان» ولو قصد المشرع غير ذلك لنص 
عليه صراحةي نص ف المادة ١6‏ من القانونحيث اشترط فيمن ينتخب 
بلجنة الشياخات أن يكون»سناً القراءة والكتابة ... ولجنة الشياخات هس 


الى تقدر دون معقب على تقديرها ما إذاكانش رط الالمام بالقراءة والكتابة 
متوافراً فالمرشح مادام هذا الإلمام لاينزل عن القدرالمتعارف عليه ..» 0 
١) -0(‏ ألا يكونقدصدرعليهحك قضائي أ وتأديى ماس بالنزاهةوالشرف 
واالامكون مينا كا عدو هاا أو لتجيل 13 اوضق ماج عكار افية4 ولا كران 
بحروماً من حق الانتخاب العام أو موقوفاً حقه فيه. » 
وبرجع إلى نصوصالقانون لتحديدمعنالنشرد والاشتباه ٠‏ أما الاحكام 
القضائية أو التأديبية «الماسة بالأزاهة أو الشرف » فتحديدها متروك للقضاء . 
ومن ذلك حكم مجلس الدولةالصادر ١١‏ أبريل سنة .هو ١و‏ الذى جاء فيه : 
« إن الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة ١54907‏ 
تلترزظة طمن انمره عدم أوسشيتت1 د ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائ أو 
تأديى ماس بالثزافة والشرف » فإذا حكم عل المدعى جنائياً بالغرامة فى تهمة 
غش قطن تطبيقاً لقانون قعالتدليس والغشفبو حك مامن بالنزاهة والغرف 
ولا وجه للتخدى بأن قانون العمد لم يحدد الاحكام الى تعتبر ماسة. بالنزاهة 
والشرف أو أن مانسب إلى المدعى لايعدو أن يكون مخالفة لان غش البائع 
للمشترى فىجنس البضاعة هو فى ذاته عمل غير شريف » الك الذى يصدر 
على البائع فى هذه الحالة يمس نراهته وشرفه(؟ , . 
وَأنْ «... الحم الصادر يحب المطعون فيه لمدة خمسة عشر يوما فى جريمة 
السرقةوكذا إنذاره مشبوهاً ثم الحم الصادر بوضعهتحت مراقبة البوليسلدة 
ست أشبر لاهامهفى جر بم ة[تلاف أشجار بعد إنذاره كلها أمور ماسة بالنزاهة 
والشرف”". . وعلى العكس من ذلكفإن « جربمة الضرب ليست من الجراكم 


. 505 موعة أحكام المجلس ء السنه الرابعة » ص‎ )1١( 

(؟) موعة أحكام المجلس » السنه الرابعة:,. ص 657 . 

() حكنه الصادر فى 8؟ مارص سنة ١68٠‏ ' جموعة أحكام المجلن 6 النئنة الا بعة 4 
ص4:55 . 


ويه سد 


الماسة بالنزاهة والشرف ؛ فليس للحكم الصادر فيها أثر على حق ا محكومعليه 
ف اختيار العمدة . وكذلك مجرد اتهامه فى جناية قتل لاحرمه من استعمال 
هذا المق90.. 

وعلى هذا الأساس لايكنى جرد اتهام الشيخص بارتكاب جرعة مخلة 
بالشرف أو ماسةبالنزاهة » بل بحب أن يكون قد حوك وصدر ضده حك 
خمانى » أما قبل ذلك » فإن حقه ثابت فى أن يدرج فى قائمة المرشحين إعمالا 
لمبدأ « أن الاصل فى الإنسان البراءة9؟ , . 

)2 -) ألا يكون فصل تأديبياً من وظفة العمدية أو الشياخة منذ أقل 


رد لسري يلي 1 ٠‏ افر لسابقة , إذا كان امرش قد 
فصل تأديبياً لسبب ماس بالنزاهة أو الشرف » فإن حرمانه من حق ااترشييم 
يكزن مو بدا لامو قوجً 6 .. 

وتحسب مدة السنوات الثلاث منذ صيرورة قرار الفصل نهائيآً©؟ . 

هذه هى الشروط الى يحب أن تتوافر فى المرشحين عند خاو الوظيفة » 
وبحب أن يدر جكل من استوفى تلكالشروط فى قائةالمرشحين. غير أنالمشرع 
قد وضعحداً أدى لعدد من يدرج ؛ فاشترطت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة 
أن يكون الخد الآدنى لعدد المرشحين للعمدية عشرة ؛ وللمرشحين للفسياخة 
خمسة , فإذا قل العدد عن ذلك ؛ فيجب استكاله إلى ذلك الحد بالتغاضى عن 
عن شرط النصاب المالى وحده دون الشروط الاخرى « من الذين ياوتهم 
( الذين استوفوا النصاب ) من يدفعونضرائب أو يتقاضون معاشا أ كثرمن 

)١(‏ و(؟) حكمه الصادر فى 8؟ مارس سنه ١90٠‏ >موعة أحكام الحلس » السئة 
الزاسةء اش جه كا“ 

(؟) مهذا العنى أيضا الدكتور عبان بخليل.» :امرجم بالسابق » فى 31/17.! 


(4) رقم الممروع الجديد المدة التى لا يجوز فيها إدراج المفصول تأديبيا فى قتمة المرشحين 
.إلى خمس سنوات 
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غيرثم مع قيد من ينساوون مع أقلهم نصاباً © . وحكمة ذلك واضحة » 
تتمثل فى أن يفسم لمجال أمام الناخبين فى اختيار العمدة أو التشيخ » ومن ثم 
فقد قضى مجلس الدولة المصرى بأنه « إذا ثبت أن الناخبين لم يكن أمامبم 
سوى تسعة مرشحين فقط لوفاة العاشر » فإن التعبين يقع باطلا غخالفته 
للقانون » ولايرد على ذلك بأن العمدة المنتخبٍ قد حصل على أصوات جميع 
الناخبين الحاضرين وهر م0 من ع4 ناخب » إذ قد 7ت تتغير النتيجة إذا ها أكل 
عدد المرشحين إلى عشرة »99 . 
:لما كانت الملكية الزراعيةهى المصدر الأول 
اللنصاب المالى » وكانت بعض القرى تقع فى زمام منطقة يملكها واحد أو 
أكثر من كبار الملاك الإقطاعيين + فقد.واجه قانون العمد هذه الحالة » 
وجعل ترشيم العمدة أو الش. بخ مر هونأ إلى حدكبير بإرادةالمالك الإقطاعى» 
عا ينا منافاة عق حي مدعي ديل عثلين ! الحكومة 
المركزية ٠‏ وأبناء القرية على السواء ء ومن غير المقبول أن يكون مثل 
القانون رهيئاً بإرادة فرد إقطاعى . 

وقد ورد بخصوص اللالة اأسابقة بالنسبة للعمدة نص المادة الخامسة 
الذى يقول : 


)١(‏ أضافت اللاتحة التنفيذية إلى ذلك 0 للتفضيل فى اافقرة الثانية منالمادة الثام.ة حيث 
تقول : « وإذا لم يوجد في الحصة من يدفم ضرائب أو من يكون مستحقا لمءاش شبرىم ن خزانة 
الدولة أو من يكون مستحقا فى وقف زراعى كانت الأفضلية فالترشيح لان يستأجرأراضى زراء. ب 
ويكون ارنه ف الرشيح بحسب قيمة ما هو «فروض من ضريبة على الأراضى المستأجرة ثم ان 
لدع صرانت كن أى نوع كانت مسن علك مسا كن فى'اقريه ثم لمن يكون أليق أهل الخصة 2 
والوا اقم أن القيمه الالزامية لهذا النس محل نظر لأن الل به أن اللاحه التتقي يذيه ءفىظل دستور 
سسئة 19176 0-8 تضيف إلى الدّء #مريع ج-ديدا ولا شك أن هذه القواعد جديدة » لأمها ما فاح 
در 3 .عض الأفراد دون سند من التشمريم : وكان الوضم الطبيعى 5 يترك لاجنة ااقيد اختيار 
أقوي المرشحين من الناحية المالية ٠‏ 

(؟) حكم المجلس الصادر فى ٠‏ دسمير سنة ١95٠‏ » مجموءة أحكام المجلس » السنة 
الخامسة ا 


د ...ف القرى الى تكون أربعة أخماس زمامها المزروع على الاقل 
ملوكا لاحد الأفراد أو لدائرة من الدوائر أو لإحدى الشركات ٠‏ أو تابعة 
لوزارة الأوقاف أو لمصلحة الامدلاك يرشج صاحب هذا المقدار خمسة 
أشخاص لوظيفة العمدية من بين أهل القرية المتوافرة فهم شروط المادة 
السابقة ماعدا شرط النصاب المالى . 

وإذاكان أ بعة أخماس الزمام على اللاقل ملوكة أو تابعة لأكثرمنمالك 
أو وزارة أو مصلحة دون أن يتجاوز عدد الملاك خمسة كان لم أن يتفقوا 
على ترشيح خمسة » فإذا لم يتفقوا فيا بينهم على المرشحين انسة » كان لكل 
مالك أو وزارة أو مصاحة الحق فى اختيار مرشح واحد . 

وفى كلتا الحالتين السابقنين يكمل المركز عد المرشحين إلىعشرة أو رشح 
عشرة إذا لل يتم الترشيح من جانب الملاك المتقدم ذكرم فى خلال أسبوعين 

من يوم الخلو من ندفعون ضرائب أكثر من غير من أهل القرية أو من 
أليق السكان بها إذا لم يوجد من يدفع ضترائب » على أن تخطر جبة الإدارة 
المالك فى الاسبوع الآول من الخلو» . 

فالاختبار هنا متروك للمالك أو الملاك الإقطاعيين منجبة , وإلىالمركز 
من جبة أخرى نحيث لايقل العدد عن عشرة من استوذوا الشروط فيا عدا 
شرط التصاب المالىكا ذكرنا . 

أما بالنسبة للشيخ » فإن المادة السادسة تقرر : : فى الحالات المشار إليها 
فى المادة السابقة برشح مأمور المركز لوظيفة الششياخة فى حصص تلك القرى 
خمسة من أهل الحصة الواردة أسماؤم بقائمتها من تتوافر فيهم الشروط 
المنصوص عليبا فى المادة الثالئة ماعدا شرط التصاب الى , وذلك بعد أخذ 
رأى صاحب أو أحداب أربعة أخماس زمام القرية على الوجه المبين فى المادة 
الاعة ركلى العمدة ” 


فاختيار الشيخ يكون إذاً بناء على نأك المأمور بعك استشارة المالك 3 
الملاك وأخذ رأى العمدة . 

والذى بحد من تطبيق هذه الحالة 2 العمل » صدور قانون الإصلاح 
الزداعى الذى قضى على الإقطاع الزراعى فى الريف »؛ بوضعه حداً أعلا 
اللملكية الزراعية » يؤدى إلى الاكثار من صغار الملاك فى الريف . ولهذا 
نتمنى أن يختنى ظل الاقطاع نبائياً من هذا امجال . 

#الدككمت التاعية” 

ناخبو العمدة حددتهم المادة السابقة من القانو نم : 

() المرشحون للعمدية 2 (ن) مشائ ابد 

(ح) الأشخاص الجائر ترشيحهم للشياخة فى كل حصة ف البلدة وقت 
حل رظيفة التبلية. 

(4) من يدفع ضريبة لاتقل عن ثلاثة جنيبات . 

ولكشت ناخى العمدة ؛ كا هو الشأن,بالنسية لتكنتت اإريشوون حد 
أدق » هو خمسة وعشرون ناخباً ٠‏ فإذا قل العدد عن ذلك , شمل الكشيف 
« دافعى الضرائب التجارية والصناعية إذا ثبت أنهم يدفعونها فعلا وبانتظام 
لمدة ثلاث سنوات سابقة على خلو الوظيفة » ولا يفبم من ذلك الاقتصار 
عل ىكل من «دفع الضرائْبٍ ( زراعية كانت أو تجارية أو صناعية ) ول وكان 
فيه الشروط العامة الاخرى المتوافرة فى الطوائف الواردة فى الفقرات 
الثلاث الاولى2" . 


٠ ١548/4/4 بهذا الممنى أفتت إدارة الرأئ عجاس الدولة في‎ )١( 

وقد جاء بهذا المعثى حكم مجلس الدولة الصرى الصادر فى ١‏ ديسمبر سئة ١548‏ والذى 
يقول : 0 إن المادة السابعة من فانون العمد رقم 141 لسنة ١5417‏ تنس علىأنه « عند تحرير 
كشف المرشحين للعمدية حر ر كشف آخر بأسماء من لمح اختيارالعمدة وثم -١‏ المرشحونت 


حد 86 سد 


أما ناخبو الشيخ :فهم المدرجون فى قائمة الحصة ». والذين استو فوا 
الشروط الواردة بالمادة الثانية (معدلة) من القانون وقد سبق أن اود 

ثالث : عرض الكشوف والطعن فيها والفضل فى الطعون : 

وفقاً للدادة الثامنة من القانون هعقب تحرير الكثتوف الشاملة لاما 
شين اليذاية تولقائلة ومن حرتوأعال بان السقعا ينا طمللة 
أسبوع فى مقر العمدية وفى الأماكن المطروقة فى القرية مستخرج من كل 
من هذه الكشوف » ولكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق أن يطلب 
قبده فيه » ولكل من كان اسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف أسم منقيد 
اسعه بغير وجه <ق . 

وتقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز فى خلال مدة العرض 
الك اقل 7 

ويفصل فى الطلبات المذكورة لجنة تسى ٠‏ لجنة خص الطعو نو الطلبات > 
وتولفف هذه اللجنة » واقعاءلاهادة اللاانينة مراك انين خذباووكيل ااكديرية 


حداللعمدية ؟ ل مشاغ الللد © ح الأشخاص الطجائز ترشيحهم لاشياخة فى كل حصة فى البلدة 
وقت خلو وظيفة العمدية4 سح من يدفم ضريبة لاتقل عنتلاثة جنيبات » وهذهالفقرة الأخيرة 
أضافتها ل+نة الداخلية عجلس الشيوخ وقصد من استحداث هنذا النس الذى ل توضم صياعته 
باتفاق > أن يزيد عدة من لهم حق أختيار العمدة دون أن يعنى بالا ص صمراحة على الشمرٌ وطالعاء.ة 
الواجب توافرها في كل ناخب اكتفاء ,عدلول المادة » وكانت هذه الشمروط العاءة لاشك فى 
وجوب توافرها فى كل من الفتات الثلاثة الأولى من الناخيين» فن البديهى أن المشرع لم ,قصد 
تمييز الفئة. الأخيرة عن هذه الفثات فاقتصر بالنسية اليها على اشتراط دفم ااضريبة. دون توافر 
الشمروظ الأخرَى من سن وعدم حرمان من شق الاتتخات أو إيقافت المقفيه وشائر الشروط 
العامة » والقول بغير ذلك يتناى مم المذطق السليم ويأباه العقل فيا لا شك فيه أنه ليس الفودون 
البلوغ الم في اختيار العمدة ولو كان يدفم ضريبة لا تقل عن ثلاثة جنيهات وها يقالعنالصغير 
يقال مثله عن المحروم من حقالاتتخاب والموقوف حقه فيه . والذى يؤيد هذا المعنى مانس عليه 
فى الادة الشنية منالقانون بأن يكون لكل حصة قائمة يقيد مهاسنويا أسماء من يلغواءنرجاها 
إحدى وءشرين سنة ميلادية .. ديفن غير:المتداغ أن يشترط الشارع.فيمن له<ق اختيان شيخ 
الخصة أن :تسكون حنه [جدى وإعغمزين اسنة و الا تزيكواقن عزوماامن <ق[الانتاب أو موقوظ 
حقة فيه ولا يشترط ذإك فيمن له حقاختيار العمدة هم ما لوظيفة العمدة م نأهية تفوق الأهمية 
الى لوضيقة الشيخ :... ». جموعة أحكام الجاسن 6 الشئة الرابغة س.78 ٠.‏ 


الدانقة ده 


رئيساء ودن أحد أعضاء النيابة » ومن أخد أعضاء جنة الشياخات الأعنان 
من غير المركز التابع له القرية » وتصدرقرارها فى العشرةالأايام التالية لانقضاء 
ميعاد تقدبم الطلبات . وقرارات اللجنة نهائية »وتصدر ٠‏ بأغلبيةالأصوات » 
وتبلغ إلى المركر . ومعنى ذلك أنها لاتحتاج إلى تصديق من سلطة أعلاء ومن 

ثم يحوز الطعن فيها أمام القضا 0 : 

هذا ويعتبركشف الم رشحين وكشف الناخبين مثابة قرار إدارى» وطذا 
فإنه يجوز الطعن فيه بالإلغاء بالشروط والأوضاع النى يستازهها الطعن بإلغاء 
سائر القرارات الإدارية . ويترتب على بطلان كشف المرشحين » بطلان. 
مارببى عليه من إجراءات .ولف ذا :الى مجلس َالدؤلة المصَرَي قرَارَ تعيين 
عمدة » بىعلى كشدف مرشحين باطل ٠‏ لانه قد احتوىعلىامين بدون وجه 
حق ؛ وحذف منه أسم المدعى وكان من الواجب أن يشمله2" . 

أما بطلازركشف الناخبين : فلا بطل قرارات التعبين إلا إذا أثر فى 
صدور نلك القرار . 


على أنه لي يقبل الطعن قضائياً فى الحالات السابقة يتعين سلوك طريق 
التظلم الإدارى إلى اللجنة التى ذكر نا تشكيلها , فى المدة التى حددها القانون » 
بحيث إذا فوت المدعىطريق النظل الإدارى » فإن دعواه لاتكون مقبولة0©. 
ولكن مناط هذا الحم أن يكون فى إمكان الفرد ساوك طريق النظ 
الإدارى . أما إذا لم بكن يملك ذلكقانونا فإن له أن يطعن لاول هرة أمام 
حكمة القضاء الإدارى » ومثال ذلك أن منلم يكن اسمه مدرجا فى الكشوف 
لآول مرة ؛ ثم قبد به بناء على قرار اللجنة , فبو لم يكن يملك حق الطغن 
ف اللكقيفة وطلب :ذفن :هق قيداايه بخيزا نجه حق لان المادة الثامنة من 


)١(‏ حكم الجلس الصادر فى ١548/5/17‏ جموعة أحكام الجلس» السئة الثانية » ص 5ه 
رتم 57 6 
فق حْ المجلس الصادر فى ١؟‏ يونية سنة 1588 ء السنة السابعة س 1555 رقم 6كمء 


قانون العمد قصرت هذا الحق على من كان سمه مقيداً بالكشف ابتداء » 
« ولذلك >ق للمدعى وهو فى صدد الطعن فى قرار تعيين عمدة أن يثيرهذا 
ا موضوع الأول مرة أمام هذه امحكمة مادام ميعاد الطعن أمامها مازال 
00000 

رابعا : عملية الاختيار: 

للجنة الشسياخات دو ركبير فى اختيار العمدة» ومن ثم فإننا نعرض أولا 
للجنة الشياخات ‏ ثم لكيفية اختيار العمدة » وأخيراً لكيفية اختيار الشيخ: 

: لجنة الشياخات‎ - ١ 

0 من القانون» تكون فى كل مديرية لكنة تسمى لجنة 
الشياخات , « وتختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وَفقا 
لأحكام هذا القانون » . 

وتشكل اللجنة من عناصر معينه وأخرى منتخبة : أما المعينون فهم : 

. -المدير أو وكيل المديرية فى حالة غيابه رئيسا‎ ١ 

؟ - مندوب وزارة الداخلية . 

ع رئيس النيابة أو القائم بعمله . 

أما المنتخبون فبم أربعة من الآعيان من بين المنتخبين لهذا الغرض » 
ختارون بالدور بشرط أن يكون أحدهم هن المركزا لذىتتبعهالقريةالمحروضة 
مسائلبا على اللجنة . 

أما المرشح لعضوية لجنة الشياخات فيجب أن تتوافر في التروط 
التالية الى حددتها المادة ١6‏ من القانون  :‏ 

١‏ - أن يكون مصرياً بالغآ من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الآقل 
لغاية .م نوفير من السنة التى اتتخب فبها . 


(1) حم المجلس الصادر فى ١‏ مايو سنة ١9و‏ » السئة الخامسة » ص 447 رقم 554 . ' 


ب أنيكس القوافة واللكعاة يو ميت أن بكر :تيان النتمعة إوألا 
يكون قدصدر ضده حك ماس بالنزاهه والثشرف » وألا كر نوفا من 
حق الانتخاب العام أو موقوفاً حقه فيه . 
د ألا يكون قد فصل تأديبياً من وظيفة العمدية أوالشياخة منذ أقل 
من ثلاث سنوأت ميلادية لغاية .م نوفير. مأق. يكن مقتا 80131 
المركر ...+ - ألا تقل الضرائب المباشرة المربوطة بامفه عن الثلاثين جندراً 
سنوي » ويعق مركز عنيبة بمديرية أسوان من الشرط ا الى » ويخفض هذا 
النصاب بالنسبة لباق مراكر المديريةإلى النصف : 
وزلاحطا أل المشرع قد شدد شروط المرشح لعضوية لجنة الشنياخات 
عن تلك المشروطة فى المرشح للعمدية منحيت السن» والقراءة والكتابة : 
ومن بك النطاكالللل! 
وفى النصف الآول من شبر ديسمير » يدعو المأهور عمد النلاد العاملين 
ا ساناعناء اللجنة بالاقتراعالسرى و بالاغلبيةالنسبية على أساسعضوين 
عط مركز ( المادة ٠١‏ من القانون ولم١‏ و١‏ من اللاتحة ) . 
وتشكل جنة الانتخاب منمأمور المركز أو من يقوم مقامه رئيساً ومن 
عضوين أحدهما من الأعيان غير المرشحين يعيئه المدير والآخر ختار, من 
العمد الناخبين ويكون سكرتيراً لها ( مادة .؟ من اللاتحة ) . 
وبجوز لمن توافرت فيه الشروط اللازمة للترشيح » وللعمد الذين 
اشتركوا فى عملية الانتخاب الطعن فيا لدى .وزارة الداخلية فى مدة عشرة 
أيام من تاريخ إجرائها ه ويكون توقيع طالب الطعن مصدقا عليه من قل 
كتاب إحدى المحاك الوطنية » . ( مادة با« من القانون ) وأخيراً يصدر 
وزير الداخلية قراراً باعتّاد الاعضاء المنتخبين للجنة الشياخات » وإذا فقد 
أحدمم شرطً من الشروط المنصوص عليها فى المادة ٠١‏ أصدرالوزير قرارآً 
سقوط العضوية عنه . (عادة م1) 


5-2 برق - 

ومدة العضوية سفتين » وإذا خلامكان أحدالأعضاء المنتخبين قبلانتباء 
الله ابأ ك1 عاب كن وي معي اموق انعد 
مدة من حل محله ( مادة ا 

وتجتمع لجنة الشياخات بناء على طلب الرئيس مرة على ا لأق لكل شهرين. 
إلا إذا دعت الضرورة لعقدهاقبل ذلك (مادة ٠‏ ) وتصدرقراراتها بالأغلبية» 
وعندتساوى الآصوات يرجم الرأى الذى ينضم إليه الريس. ويحب حضور 
عضو المركر الذى تتبعه القرية المعروضة مسائلها على الاجنة » فإذا غاب حل 
حله العضو الآخر الذى مثل نفس المركر + فإذا غاب الاثنان أجل المدير 
مسائل هذا المركر إلىالجلسة التالية » فإذا غابا عنما أيضا جاز لايدي ر أن يندب 
من بمثل هذا المركز من االاعضاء الاعيان عن المراكز المتاخمة كما اشترط 
القانون حضور رئيس النياية أو القائم بعمله عند انعقاد الاجنة. (مادة؟١)‏ . 

” -كيفية اختيار العمدة : 

يشترك فى عملية انتخاب العمدة » ناخبوه » ولجنة الشياخات » ووزير 
الداخلية » على التحو التالى : 

عقب صيرورة الكشوف تمائية » يدعو المدير بصفته رئيسا الجضنة 
الشياخات من لحم الحق فى اختيار العمدة ليحضروا إلى ديوان المديرية فى 
الموعد الذى يعءين لذلك . فإذا زاد عدد ناخى العمدة عن مائة جاز للجنة 
الشياخات أن تنتقل إلى القرية . 1 

ويشترط حضورالأغلبية المطلقة للتاخبين . فإذا اتتوافر أجل الاتتخاب 
إلى جلسة أخرى يعاد فها إعلان الناخبين . ويكون الانعقاد ححا فالحالة 
الثانية مبماكان عدد الحاضرين ( مادة ٠‏ "من القانون وه من اللانئحة ) : 
ويتم اقنراع الناخبين بطريقة سرية وفقا للإجراءات التى نظمتها المواد من؟؛ 
إك 16 من اللاحة . 

ولا نخرج الحال فما يتعلق بنتيجة الاقراع عن الأوضاع التالية : 


)01 حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة : لاق ورين 

نضف أصوات الحاضرين ) والاصل فى هذه الحالة أن تختار لجنة الشياحات 
جات[ عامه - والكنيطا 12 سيل الإيتشاء أرىب تمل عن شارف 
لنياف خطيو ركرك ينا الأسباب المررة لعدولها ٠‏ خرية اللجنة. قَ 
حل ملاعب | ل 1 يتية ريل انأ بكرن ع مات خطيية نجه 
بذات المرشح 00 تن 5و اللجنة الاساب الى استدت] إلير 0 عدوطًا,, 
شان هنا يسبل رقابة القضاء الإدارى فى إشر افه عل بخنة الشيياخجات: 
عند استع الما لمذه البلطة :«ومن الحالات الى أ قرت فها بجمكة القياد الإدارى 
لجنة الثسياخات فى عدو لما عن صاحب الأغلبية ماوره حكها !اصادر. 
فى ١١‏ دسمير سئة ١965.‏ حيثتقول ٠:‏ وظا اهر:عا تقدم أن لنة ال شياخات. 
قد عدات عن اختيار المدعى . ورجحت عليه منافنه المجلعون . ضده لأسارك 
بيتها فى قرارها ‏ تناولت فيبا ماضى المدى .وقد .حفل باتبامات بجنائية 
بعضها عن جرائم حا زوك عة لقتل ود أخطر ارام على ااانا 
وطمأنينتهم 2 2 دون ذلك إوكان من أثر هبه الهم وكثرتما,أن 
المدعى مشبوهاً نحو عامين »كا تناوات خصمه في مجال المقارئة:بينبيا 2 
إلى مزأياه من سمعة طيبة ويخلق قو ورحان عل ,المددعى في النِصاتٍ المالى , 
ثم انتبت من هذه المفاضلة إلى توجييع المطعورن ضبده على المج وهو ترجيح 
يستند إلى أسباب خطيرة مستقاة من:وقائع ثابتة ملف الدعوى0",. ويكنها 
لم تقبل الاسباب الى أيذتها جنة الفسياخات للعدول عن رصتاحب ‏ الاغلببة 
فى حكمها الصادر فى م1 مارسبسنة ,و ووالذئ جاءيفيه : ديمع افتراض. 
احّال ثبوت الجنانات ضد أفراد عائلة المدعىءفإنها لاتقف حائلا دون تعنينهن 
عمدة لآن من المسم أن الشخص لايضار ولاب خذ بفعل غَيرَمٍوَوَ كان هن- 


(1) جنوءة أعكام املس »6 "المنة الخاسنة سن 856 


5-0 


أفراد عائلته »مادام أن قانون العمد والمشايح قد اشترط فيمن يرشح للعمدية 
خلوه من 0 معينة جاءت على وجه الحصر فى المادة م بند ه وليس 
إن تع ان إفراء طلكله ف لواف أو ار انا ١‏ مالسل إن 
اله زع ل كا ل) لل ال لل ين 
تعيين صاحب الأغلية لاسباب خطيرة فترى المحكمة أنه يحب استعال هذا 
الحق فى أضيق الحدود نظراً إلى أنه قيد يتعارض مع رأى الأغلبية 
التى قصد القانون الإفصاح بواسطتها عن رغبة أهالى القرية فيمن يولونه 
شتون قريتهه217 6 
أما حكمة منح لجنة الشياخات هذا المق » بتمكينها من العدول عن تعيين 
شخص قد استوفى شر وطالتعيين : فقد أبرزها ايجلس بقوله إن المرشح 
قد يستوف الشروط القانونية... ه ولا يكون مع ذلك أهلا لتولى هذا المنصب 
لاعتبارات أخرى 'تتصل بالصالم العام وبصالل الآمن على وجه خاص وإن 
كانت لا تك إلى شراواظ التمين تسيب © ؤقدتغيت :هذه الاعتباات عن 
الناخبين أو يقطنون إليها فيدركونها ولكنهم مع ذلك يمنحون أصواتهم إثر 
ترغيب أو ترهيب لمن لا يستحقبا : لهذا رأى الشارع أن بتدارك هذا 
الآمر تغول لنة الشياخات حق العدول عن اختيار حائز الأغلبية وترجيح 
ضاحب الأقلية عليه إذا ما تنكت الناخبون طريق السداد :. ع 0© 
لخ شاوه لأ راق اننؤى مامتو العاف واللجلة ماعل 

من خصارزا على أصواتمتساوية مستعينة فى ترجيحه بما يكوناه من ميزات 
خاصة ء فاللجنة تختار العمدة حالا ومباشرة بشر ط أن يكو نه ميزات خاصة 
غير متوفرة فى زملائه : وأن #ذكر الاسباب التى استندت إليها بشكل واضح 
انقو نهاك 2 

.51917 مجموعة أحكام الجاس السنة السادسة ص‎ )١( 

(؟) حك الجلس الصادر فى ١١‏ دسمير ستة ١96٠‏ وقد أشارنا إلبه فيا سبق . 

2( حك اجاس الصادر ف مءارسسنة 49 5 امجموعة عاصمالثالثةوالرابعةرقم7؟ ص ٠1١١‏ 


وو[ سد 


ح- - وإذا اتقسمت الآصوات بين المرشحين بحيثٍ 0 زإظاذي م 
الغا بيه المطاقة : فعلى لجبنة الشياخات أن اتعيد الاتداب بين الى مر 


امراف ! شرا لقت الخلسة أو فلكجلتة أخرى : و بسر غ1 دح 
الانتخاب فى الإعادة ما يسرى على الانتخاب الآول من أحكام . 

وقرار لجنة الفساخات فى أختيار العمدة لايصبح نمائيا إلا بتصديق وزير 
الذاكلة .فق مددر قار له )ا ات: علا أن زرفية ال ردير 
الداخلية لاعتباده . وقد خوله القانون سلطة عدم الموافقة على قرار لجنة 
الشياخات » وحيثئذ يتعين عليه أن برده إلى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته . 

وعلى اللجنة فى هذه الحالة أن تدعو الناخبين للاجتاع مرة أخرى» 
وتخضع ننيجة الانتخاب لللأحكام اليد اناما » وحيائد يتحتم على 
الوزير المصادقة على تعبين « من >وز أغلبية أصوات الناخبين » . وسلطة 
الوزير آشمل مراقبة إجراءات عملية الانتخاب من أوذا إلى نمايتهاء وتقدير 
صلاحية من اختارته الاجنة لمنصب العمدية . غير أن ساطتة هذه تقديرية 
مشروطة عراعاة الصالح العام » ومن ثم فإن قرارانه تخضع لرقابةمحكمةالقضاء 
الإدارى .كا أنه يحب ء وفقاً للدادة ب ٠‏ أن يبت فى قرار لجنة الششياخات فى 
فى مدة أقضاها أربعة أشبر من تاريخ صدور القرارء وإلا اعتبر القرار نافذاً 
عجرد مضى تلك المدة . 

وبلاعظ امن تاحسة الحو أن مسدرب الوذ مز الف جل القرازا 
ثانا » وقابلا للطعن بالإلغاء . أما قرار لجنة الشياخات فانه ليستهائيا. ومن 
ثم لايمكن الطعن فيه بالالغاء استقلالا » بل يحب انتظار قرار اأوذير» 
لعن فى هنذا الذدار الخ *استادا إل الخوت ان تكن فد شاي 
قزار لجنة الشياخات . 

وبعد مصادقة وزيرالداخلية؛ يسل المديرء العمدة الجديد « تقريراً بتعيينه 


فوقعاً عله من وزثر الداخلية » : 


سالا إن 

© - كيفية اختيار الشيخ : 

يتم اختيار الشيخ د بطريق الترغيب » بمعنى أن من لهم اختيا رالشيخ » وهم 
المقيدون فى قائمة الحصة والمرشحون للشياخة , يدعون لاخشاره فى الزمان 
والمكان الذى حدد لذلك . ويشرف على الانتخاب لجنة تشكل من موظف 
إدارى يندبه المركن تكون له الرياسة ومن عمدة القرية والمأذون . وترسل 
ننيجة الانتخاب إلى لجنة الششياخات لاختيار الشيخ . وهنا أيضا الاصل أن 
مختار حائر الأغلبية » فإذا رأت اللجنة العدول عن حائز الأغلبية » فيجب 
عليها إعادة أخذ رأى أهلالحصة ١‏ وفىهذه الهالة يصدرالمديرقراراً بتحديد 
موعد الا خثار الحدد ويد يله بأنعاء أأر كين" وتكان ضورة مهدا القزار 
قبل موعد الاختيار بأسبوع علىالآقل فىمقرالعمدية وفى الأاماكن المطروقة 
من القربة » ورأى أهل الخصة ملزم للجنة . 

ثم يرفع قرار اللجنة باختيار الشيخ إلى الوزير . وله بالنسبة إليه نفس 
السلطات النى بمارسها فيا يتعلق باختيار العمدة . 

وبعد مصادقة الوزير يسم المدير إلى الشبيخ « تقريرا بتعبينه موقعاأ 
من المددير » . 


؟ - 8 الأحكام المنظمة لوظيفة العمدة والشيخ 

أولا : العمدة والشيخ موظفان عموميان : 

ا القضاء الإدارى على 3 العمدة والشيخ موظفان عوميان . وهن 
ذلك حك امجلس الصادر ف ”5 مابوسنة 16 والذئ يقول 00 إن العيدة 
موظفعموىيقوم بوظيفة إدارية خاضعةاوزارةالداخلية وإنلهماللموظفين 
من الطعن فى قرارات التعيين والعزل الخاصة بهم فى نطاق المادة الثالثة من 
قانون مجلس الدولة ( قانون سنة ١14‏ ) أسوة بباق الموظفين العموميين » 
فالعمد والمشايخ فى مصر موظفون عوميون ٠وإن‏ وظائفيم لست من قبيل 


ل #.] د 


الوظائف النيابية كأعضاء الجالس النيابية والبلدية والإقليمية وس م لقتل 
بين وظانفهم ووظائف العمد النيابية فى فرنسا”'" ع 

وإذا كان العمدة والفيخ موظفين عوميين فإنهما يختلفا نكثيراً من عدة 
نواح عن بافى الموظفين : 

والحرفيما لانتعتاضعان اطرش ارون تحولية| لز لكللائر ا لواظفين! مزو زا 
وفقا للمادة و؟ « يعن العمدة من الضرائب المفروضة على أرضه بقدر عشرة 
جنيبات ود بسن إشيج قد عط تهات أن الشةاوك للف كوو ةسرف 
هذا الاعفاء ء أثناء قيام العمدة أو و الشيخ بوظيفته » على أنه إذا استقال العمدة 
1 الشيخ أو فصل من وظيفته لأى سبب كارن فى خلال السنة أعيد ربط 
ما يدفع عنه من الضرائب ابتداء من أول الشهر الذى استقال أو فصل فيه . 
وقد ألغى الامتياز القديم والذى بمقتضامكان العمدة أو الشيخ وأولادمم 
شرفا يتسابق إليه المواطنون . 

+- ولا يتطلت فى العمدة أوالشيخ نجاحا فى الكشمف الطبى » وإنا يكى 
أن كن قادرا على أداء واجبات وظيفته . 

11266 جموعة اتوم لخخلين ء السنة السادسة ص‎ )١( 
هذا ويلاحظ أن قضايا العمد باعتبارثم موظفين عموميين قد أصبدت وفقا ناقانون الجديد مجلس‎ 
لسنة ه98١ من اختصاص الحاى الإدارية » لأن اختصاص مسكمة القضاء‎ ١58 الدولة رقم‎ 
الإدارى فى شئون الموظفين أصبح «قصوراً على « الموظفين الداخلين فى الحيئة من الفئة العالية‎ 
.والضياط » والموظفون الدالخلون فى الهيئة من الفئة العالية ثم موظفو الكادرين الفنى العالى‎ 
. والادارى‎ 
من قانون سئة 1951 الخاص بانتخاب‎ ١١ يتفق مم رأى المشمرع > فلمادة‎ نيفظو٠مثرايتعاو‎ 

أعضاء مجالس المديريات نصت على عدم المع بين عضوية مجالس المديريات والوظائف العامة 


وذكرت صراحة أن العمد والمشاخ موظفون عموميون فى عكم تلك المادة . وهذا هو أيضًا 
الحم الوارد فى المادة ” من القانون رقم 57 لسنة هه؟١‏ الخاص بالمدالس اليلدية . 


بت 
ما داها قادرين على مارسة اختصاصاتهها .عل أنه جوز فصلبماء؟ أن لا أ 
يستقيلا كا سترى فيا بعد ء 

4 - ولاينقل العمدة أو الشيخ من هقر عمله » بل اشترط القانون. 
صراحة أن تر بطه بالقرية علاقة معينة . 

هذا :افلا عن الشراو لا الخاعقة بال شغي ن أط |" المتُصعام- رع 
الاككعاء الام بالقرث قاو التكنابة انرا حا توطبلررياى مالع زان اذ 
رغبات أهل القرية فى الاختار. . . الما دكرناه تفصيلا فيا سبق : 

نان : الما مات الشد أ الفنيخ وواجباتهما : 

حددتها المواد من ١4‏ إلى ++* من القانون على الندو التالى : 

مادة 1.: «عمدة القرية ومشاخبا مكلفون بالمحافظة على الامن فهباء. 
وعليهم فى دائرة القرية مراعاة أحكام القوانين واللواتم واتباع الاوامر الى 
تبلغ إلييم من جهات الإدارة» . 

مادة: .+ : د يحب على كل من العمدة أو الششيخ أن يقبم فى القرية المعين. 
بام فإذا كانت القرية مكو نقمن عدة عرزب أوكفورأن نجوع: تكون إقامة 
العمدة فى القرية أو الكفر أو النجع المعتتر مرا للعمدية مالم يقرر وزير 
الداخلية غير ذلك مراعاة لسهولة المواصلات وصاح الآمن » . 

مادة ١‏ : «مجوز للعمدة أو الشيخ أن حصل على إجازةبإذن سابق من. 
المدير فها يزيد على الاسبوع وفيا يقل عن ذلك من المأمور » . 

مادة مم : «إذا منع العمدة أوالشيخ مانع موقت من القيام بوظيفتة 
فللمدير أن يندب أحد مشبايخ القرية ليقوم بأعاله مؤقتا ». 

مادة مم ب ٠‏ لا تنقطع واجبات العمدة أو الف الذى يستفيل إلا بَعْدَ 
قبول استقالته من المدير ؛ على أن يبت فيب فى ظرف شهرين من تاريخ 


الا جء[ سدم 


تقديمها إلا إذاكان العمدة أو الشييع متهما فى جناية أو جنيحة أو صدر قرار 
بإحالته إلا لجنة الفساخات طيمًا لليادة .+ من هذا القانون» . ْ 

فالاختصاص الاصيل للعمدة والشيح يتعلق بحفظ الآمنوتنفيذالقوانين 
واللوائح 5 وله بحوار ذلك اختصاصات متعددة ومتنوعة كتلك المتعلقة. 
بالشئون الصحية »كالتبلييغ عنالوفيات وعن زيادتها غير العادية والأهراض 
الحيوانية المعدية ... و بالترع والأشذال العامة كا محافظة على جسور النيل أثناء 
الفيضان . . . وبالقرعة العسكربة والانتخابات والشئون المالية والضرائت 
لزان المقررة والحجوزات ... ال . فاختصاصاته تكاد تتصل اتصالا 
وثيقًيجميع ضروب الحياة الاجتماعية والعمرانية والقانونية فى القرية المصرية 
كا أن العمدة ,من ادين,رسجال الضيطة|القضائية . 

وضحت إمرة البعدة قوة من الخفراء 2 تعمل بأمره 5 لتنفيذ تلك الميام 
المتعددة »كا يعاونه فى ذلك مشايخ الحمصص. 

ويلاحظ فىكل ما سبق أنالعمدة يتصرف كعضو ف الإدارة المركدزية». 
وبهذا يختلف اختلافاً بينآ عن نظام العمد فى القانون الفرنسى » حيث أرن 
الصفة الغالبة فى القانون الفرنسى للعمدة ه الصفة اللامركزية » أما صلة 
العيدة فىمصر باللامركزية الإقليمية فق د كانت تتحضر فْ عرد كونه عضواً 
فى امجلس القروى حك منصبه . وسوف ترى أنقانونالمجالس اللمدية الجديد 
قد قطع هذه الصلة الوأهية . 

ويترتب على ذلك نتيجة هامة : وى أن الإدارة المركزية هى المسئولة 
عن أعمال العمدة » فترفع الدعوىعلىوزير الداخلية ؛ بعكس الحالفىفرنسا 
حيث مختضم مجلس البلدى عن أعبال العهدة ؛ لآن هذا الآخير يمارس 

ثالثاً : تأديب العمذ والمشايخ : 


رأينا أن الغمذة والششيح موظفان عموميان : و بالتالى تضعان للقواعد 


2 0 


:العامة النى ع تأديب الموظفسين العموميين . وتأديب الموظفين العموميين 
يقوم على أساس أن يرتكب الموؤظف جرعة تأديبية » وأن يصدر القرار 
التأدبى من السلطة الختصةبإصداره قانوناء متضمناً عقوبة تأديبية مشروعة 
12111111118 

ول حدد المشرع »كا هى العادة » مفردات الأمور الى تعتر جر عة 
تأديبية فيا لوارتكبها العمدة أوالشيخ ؛ واكتفت المادة ع« فى فقرتما الثانية 
بقوطا ٠:‏ ... وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجباته أو أنى 
أمراً حل بكرامته ... » فتقدير الجرعة التأديبية متروك إذآ للسلطة التأديبية 
تمارسه تحت رقابة القضاء الإدارى . 

أما السلطات التأديبية بالنسبة للعمدة والششيخ فهى المدير ولجنة الششياخخات 
ووزير الداخلية على النحو التالى : - 


1 - المدير 3 


١‏ يختص بإنذار العمدة أو الشيخ أو بتغره فى حدود مائقى قرش ؛ 
“فإذا ما رأى أن ما ثبت على العمدة أو الشيع يست وجب جراء أشد» أحاله إلى 
لجنة الساخات لا كته تأدييياً ٠‏ فإذا سلك السبيل الأول عن عل وبصيرة 5 
ارتكبه العمدة أو الشيخ » استحال عليه قانونا أن يايجأ إلىالطريق الثاى» أو 

يا يقول مجلس الدولة فىحكره الصادرفى بم مايو سنة ١ ١١6+‏ ... فإذاكانت 
جميع عناصر الاتهام فنا يتعلق بالتقصير الإدارى أمام المدير واختار تولى 
«معاقبة الهم بنفسه , فأوقععليه الغرامة التى قدرها فى حدود سلطته ول بر 
استحقاقه جزاء أشد منباء فإن المدير يكون قد استنفد سلطاته بالنسبة إلى 
المتهم بعد أن وقع عليه الغرامة فى بادىء الآمر و أصبح لا يماك إحالته إلى 
لجنة الثشياخات لتوقيع عقوبة أشد من العقوبة الى وقعت فى بادى. الآمرء 
:ومن ثم يكون ألقرار المطعون فيه يقومعلى إجراءات باطلةوتكون العقوبة 


5200000 


الثانية مكررة ؛ وفى ذلك ما يبطل القر ار المطعون فيسه من ناحية خالفة 


'القانون ؟” 0 


ب - وللمدير أن يأس بوقف العمدة أو الشبيخ عن أعمال وظيفته أثناء 
أى تحقيق ضده ؛ على ألا تزيد مدة الوقفعل شبرين . فإذا أراد إظالة مدة 
الوقف عن ذلك ؛ فعليه أن يبعث بتقرير تفصيل إلى وزير الداخلية؛ وحيلذ 
لا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشبر أخرى . فإذا رثّى إطالة هدة الوققف 
أحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة الشياخات لتقرر ما تراه . ( مادة ه«) 

ح - والمدير أيضاً أن يصدر قراراً بإحالة العمدة أو الشيع إلى لجنة 
الشياخات للنظر فى فصله وذلك فى حالتين : إذا فقد العمدة أو الشبيخ شر طاً 
من الشروط المنصوص عليها فى القانون . أو إذا أصبح ظاهر العجر عن 
حار احاتةن 

؟ الجنة الثمياخات : ولها أن تح بالإنذار أو بغرامة لا تتجاوز 
أربعين جنيباً أو بالفصل من العمدية أوالشياخة ٠‏ ويجحوزها ابجمع بين الوقف 
والغرامة » ولكن « ... لاوز بأية حال أنتزيد العقوبة بالغرامة على الحد 
الأقص الحدد لها مهما تعددت التهم المقدمة إلى اللجنة . » 

كا أن للجنة فى حالة الحكم بالرفت أن تقرر [بعاد إسم المرفوت من 
كشف المرشحين لمدة أقصاها خمس سنوات ٠‏ (مادة :؟) 

هذا وقرارات لجنةالشياخات نهائيةفى الاحكام الصادرة بغ رامةلاتتجاوز 
خمسة جنيبات . أمافما عداها » فيجب أن ترفع إلىوزارة الداخلية التصديق 
عليها - (هادة/؟ )على أن أحكام القانورن من هذه الناحية معيبة 
وغيرمنطقية ؛ لآنها جعلت قرار المدير بالإنذار تهائناً» فحين أن قراز 
الإنذار الصادر من لجنة الشياخات برياسة المدير لا يكون نهائيا إلا بتصديق 


(1) مجموعة أحكام اللجلس » السنة السادسة» س 4م .3١‏ 


ا 
وزارة الداخلية ! ١!‏ وهذا ولا شك عيب ف الصماغة . 

وأخيراً فقد نصت المادة ,مم على أن تختص +نةالشياخات بمحا 5 ةالعمد. 
والمشايخ عما بقع منه مالفا للوائح الترع والجسور والسكك الرراعية وخر 
وحفظ الجسور مدة الفيضان وإبادة الجراد وزراءة الدخان والقباك ورى 
الشراق . وتطبق اللجنة فى هس ذه الخالة العقوبات المنصوص عليبا فى 
اللوائح المذكورة . 

وبحب على لجنة |اشراخات » أن تقبع الإجراءات اتى نظهتها المواد هن 
8 إك 5م من اللانحة التنفيذية » ومع منمالعمدة سائر الضمانات التى يشترطها 
القانون ف المحائات التأديبية والتى خلقها قضاء مجاس الدولة المصرى حقاية 
للدوظفين عموما . ويترتب على خالفة اللجنة لهذه الإجراءات بطلان قرار 
الحاكة التأديبية على الآقل إذا ما ثبت أن الإجراءا تكانت جوهرية 20 . 

ع وزيس الداخلية : 

يلك وزير الداخلية : 

١‏ - التصديق على قرارات لجنة الشياخات . وسلطته فى ذلك تشمل 
الموافقة على القراركا هو , أو تخفيض العةوبةء أو رفض الآرارء ولكنه. 
لاعلك تعديل القرار بالتشديد . 

وقد حك مجلس الدولةالمصرىى ١6‏ نوفيرسنةة4 ١‏ بأنه « ... لايشترط 
تصديق الوزير شخصياً على القرارات والاحكام التأديبية الى تصدرها لجنة 
الشياخات » فقد نصت ( المادة ن٠‏ من القانون ) على أن هذه القرارت 
والاحكام تبلغ إلى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليها » والتعبير 
بالوزارة لايتخصص بشخص الوزيرء بدل على ذلك أنه فى الأحوال النىيرى 


)١(‏ راحم هذا الموضوع تفصيليا فى مؤافنا «القضاءً الادارى ورقابتهلأعمال الادارة » لحت 
عنوان عبب الشكل فى القرارات الادارية 6 حيث ذكرنا بااتفصيل تلك القواعد القطائية . 


داهو[ مسا 


افيها أن يصدر التصرف عن شخص الوزير ينص على ذلك صراحة 5 هو 
الشأن فى الحالا تالمبينة فى المواد «و«وو١‏ رومووهعرهم من القانون 9 .. 

والمبدأ الذى يتضمنه هذا الحم ل نظر ٠‏ لآن الوزير هو الرئيس 
الأعلى فى الوزارة » وهو الذى يصدر الفرارات الخاصة ما إلا إذا نص 
المشرع على مننح هذا الحق لموظف بعينه من موظف الوزارة كالوكيل الدا.م 
-مثلا أو فوض الوزير أحد مرءوسيه فى مارسة اختصاصه حَيث >بزالقانون 
هذا التفويض . فإذا ماتحدث القانون عن الوزارة فالاول أن يفسر ذلك 
على أن المشرع يقصد الوزير حتى يثبت العكس . 

على أنه فى هذه الحالة » يحب أن يصدر قرار الوزير بالتصديق أو 
الرفض أو التعديل فى خلال أربعة أشبر من تاريخ صدور قرار لجنة 
الشياخات:و إلا عد القرار نافذاً ؛أى أن فوات المدة يعد بمثابة تصديق ضمنى . 

؟ - وللوزير أيضا إطالة مدة الوقف على النحو الذى ذكرناه . 

+ - وأخيراً فقد خوله المشرع سلطة استثنائية » إذ تقول المادة م 
يجوز لوزير الداخلية بصفة اسثنائية » ولاسباب حيوية مقترنة بوقائع 
تتعلق بصون الأمن العام وصالل الآهالى أن يصدر قراراً بفصل العمدة أو 
الششيخ إدا ريا بعدموافقة لجنة مكو نة من وكيلوزارة الداخلية رئيسوعضوية 
النائب العام ومستشار الدولة بقسم الرأى للوزارة أو من يقوم مقامب) بعد 
سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله » . ( مادة 75 ) فبذه السلطة 
الاستثنائة الخطيرة قيدها المشرع بشروط : 

)آلآ يلجأ إليها الوزير إلا للأسباب التى ذكرها المشرع صراحة . 
وإذاكانت عبارة «صالح الأهالى مرنه بدرجة كبيرة ؛ فإنه بخفف من ذلك 
أن الوزير يستعمل سلطته تحت رقابة القضاء الإدارى . 


() مجموعة أحكام المجلس », السنة الرابعة س © . 


اء[وس 


(ن) بحب أن حصل الوزير علق موافقة رأى اللجنة الى نصت. 
علها المادة . وم يكتف القانون بتعرف رأى اللجنة » بل جعل 
موافقتها ضرورية . 

(<) ووب سماع دفاع لمجلا أو اريخ المطلوب فصله . 

هذا وحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق الترشيح العمدية أو 
الشياخة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الفصل 1 مادة 5 

وقرارات التأديبٍ » سواء ضدرت من المدير أو من لجنة الفسياخات 
أرامق ار زر فى 2 ]سرغل نما لت الذرلة 2 ناراك إذارة 
جوز الطعن فا بالإلغاء أمام تجاس الدولة متّىكانت نهائية . ولما كانت 
بعض قرارات أجنة الفسياخات نحاجة إلى تصديق وزير الداخلية » فإنه 
لامكن طلب إلغائها قبل مصادقةوزير الداخليةصراحة أو ضنا (مرورأربعة 
شهور كا ذكزنا ): 

* - 8 تقدير نظام العمد والمشايخ 

أثار نظام العمد (والمشايخ )كما ذكر نا انتقاداتعنيفة بينجميع المفكرين 
فى مضتق» لا ين رسا لالفقة فقسب فق دكا نالعمدة: ورها زو ال,خاضعاً لخضوعا 
تاماللسلطةالمركرية » يأتمر بأمرها ء وينفذمشيئتها » لآن بقاءه رهين بإرادتها ٠‏ 
وللعمدة فى بلدهمركر سخاص » فهو ليس كسائر الموظفين الذين يؤدونعملهم 
فى أى مكان تريده كدري ؛ بل إنه يعمل فى بلده » ووسط عتثسيرته 
وأصدقائه » وبالتالى يكون له على بلده نفوذ معنو ىلاحد له ؛ وار سلطاته 
المكومة . بل لقد لمسنا .العمل أنه كثيرا ماييتك إل الود اولاق 
تسد ها رك ممه | تررق سراف إل افيد الاو 

وقد لمس المحتل هذه الحقيقة من أول الآمر » فاتخذ من عمد البلاد 
أداة لمد النفوذ البريطانى إلى أعماق الريف » لدرجة أنه حينم أريدإصلاح نظام 
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العمد فى سنة 50+ وتقدمت المسكومة بمشروعبا فى ذلك » تدخلت انجاترا" 
ا اس ره الاحتلال فى اعفاء العمد والمشايخ وأولادم 
من الخدمة العسكرية وأشغال العونة مما ادى إلى انعدام روح العسكربة بينهم 
على مر الزمن . 

فليا أقبات الحياة النيابية فى ظل دستور سنة عم#ة» اقتدت الحكومات 
الحزبية بممثى الاحتلال » وأصبم العمد أداة الوزارة القائمة فى كسب 
أصوات الناخيين ؛» وأضحى مصيرم معلقا بإرادة الاحزاب يتبعونها 
فى تقلباتها . 

وقد ساعدت العيوب الداخلية فى النظام على فساد الخال : فالعمدية 
للأسباب السابقة » ولاختصاصات العمدة الواسعة ؛ قد غدت مطمح 
العائلات قبل أن تكون جالا للتنافس بين الافراد » وأصيم من أكين 
الفخر فى الريف أن يتتمى الريق إكى أسرة العمدة أو ود مها بصلة. 
المصاهرة . ولما كانت العمدية لمدى الحياة » فل يكن أمام الطاع فيا إلا أن 
ل ال ار 2 11 وعد 22 الكد ةا مضه إما شل رركا 
باختلاق الأسباب الى يقدر الريفيون بتفكيرم الساذج أنها تؤدى بالإدارة 
إلى ه خلع ‏ العمدة ؛ ومن بين تلك الأسباب الإخلال بالآمن , كقطع 
المواصلات » أو إشعال الحرائق » أو اتلاف المزروعات .... الما يظور 
العمدة مظبر العاجز عن حفظ الآمن وهو أول واجبائهم ذكرنا . ومن 
الفلياتى يأن شاوال :ألرأة الكمد أن ماران حصؤمباترؤقلهيمايعنا أنصازها » 
فتشتعل الفتنة » وتتوالد الثارات ... ال . 

ولهذا فقد طالب الكثيرون بإلغاء النظام كلية » لأانه بنام مهدم لايجحدى 
فيه الترميم » وأنه من مخلفات الاحتلال والملكية » وسببالشحناء فى الريف, 
ومن ثم فن الأفضل إلغاؤه » مع تعميم نقط البوليس والتدقيق فى اختيار 
من يرأسونهاء ومغ جواز أن يكون لأكثر من قرية نقطة بوليس واحدة . 


دقل 2 

وذهيارأى ثان إلىاستبقاء نظام العمد مع العمل على إصلاحه , بتوقيته 
-وتعديل نظام الاتتخاب 2 والعائه 2 عواصم المديريات والمحافظات والينادر» 
إذ أنفىوجود مقرالهيئة المركزية ما يغنى عنوجود العمدة : وأخيرا بربط 

هذا النظام بالمجالس ١‏ القروية0© ,2 
وهىحقيقية » مردها [إىأسباب خارجة عن النظام يمكنتلافيها . أما منصب 
العمدة فى ذاته فهو منصب ضرورى ف القرية . وضرورته اجتماعية قب لكل 
إلى ما بلى : 

م اخضاعالعمدة إخضاعا تاها للسلظة المركرية : فبذا الإخضاع هو 
الملترك قن كل ' الحبه لاركل المتات؟ انلا 45 ؛ وتلوتهم باون المتكومات 
الختلفة . 

. ها القيدة طول حياته فى منصيه » يعدم الآمل لدى منافسيه 
0 0 ف قرف قد هذا المنصب ء ويلجتئهم إلى ارتكابالجرائم . 

م سلطات العمدة الواسعة الى لا يشاركه مثلو القرية فى مارستبا » 
من الأسبات الى تدفعه إل التعسف والاستبداد لاسما إذا كانت القرية نائية » 
وكانت أسرته قوية . 

13 ا قد يدفع العمدة إلى التكست من طرق 
مشموبةإذا لم + يكن على درجة معقولة من | لذ لى! أنا عله لايتفرغ كلية 
لهام منصبه . 


)١(‏ كان العمدة عضواً حي مركزهفى المجلسالقروى وففا لقانون المدالسالبلدية والتروية 
القديم : ولسكن القانون الجديد قد أهمله كلية فى تشكيل المجلس البلدى » بل ونص صراحة 
على عدم جواز المع بين العضوية ووظيفة العمدة أو الشيخ كا سترى . 


- 
ولهذا فيجب أن يدور الإصلاح حول الأسس السابقة : وعندنا أنه 
من الواجب أن ينتخب العمدة أعضاء الجلس البلدى » فكون العمدة أولا 
رقل كل ش. ١‏ كر القرية لوا يحدد اختصاصه بصورة واضحة مع تخفيفه» 
بشرط أن يتصرف تحت إشراف امجاس البلدى ووصاية الحكومة المركرية 
لارياستها » حتى يكون له ثىء من الاستقلال ؛ وبحب أن توقت مدة العمدية 
بمدة امجلس البلدى مع جواز إعادة ا نتخاب العمدة » وبحب أن بر بط لهمرتب 
معقول مع النص على تفرغه لهام منصبه . وياحبذا لو رفعت سن العمدة إلى 
الثلاثين مثلا مع اشتراط درجة علبية معينة . 
إن الذين ينادون بإلغاء هذا المنصب يغفاون علاقة العمدة بالقرية فى 
بلد زراعى : فالقرية الزراعية تتكون من ٠‏ عائلات » تخضع لكبير هاراضية 
أكثر بما تخضع «الموظف» حكوى مكرهة . ويحبفيمن يتولىأمرها أنيكون 
هنها » بحس بإحساسها » ويعرف قد ركل فرد فيها مهما كان مظوره ... وإذا 
ذكرت مساوى-العمديةفيجب أيضاً أن تذكر محاسنباء وهى عادةكر بلاملا حظة؛ 
فالعمدة بنفوذه الروحى ”ا ذكر نا كثيراً هاوفق بين الآسر , وحل مشا كل , 
وحال دون رفع قضايا » وحفظ هيبة قريته ... إل ولهذا فيجب أن نستفيد 
من هذه الحقيقة . 


اغبرثان 
ألا دارة اللامركرية قَّ مصر 


دأينا أن اللامركزية الإدارية تقوم على أركان ثلاثة هى الاعتراف 
بوجود مصالح حلية أو خاصة متميزه عن المصالح القومية » وأن يعبد 
بالاشراف على تلك المصالح إلى هيئات منتخبة؛ وأن تستقل !هيات اللامركزبة 
أرب || عتصاط لز نفدت إفرتوب السللة ايهال 

وقد ورد بتحديد هذه الاسس المادتان ,م( م م٠‏ من دستور 
سنة 2247# على النحو التالى : 

المادة "1 : ١‏ تعتنر المديرنات والمدن والقرى فهما يختص عباشرةحةو قبا 
أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط الى يقررها القانون » . 

وتمثلبا مجالس المديريات وامجالس البلدية الختلفة . 

عالقا ددا ا رطام اة 

المادة مم٠‏ : ١‏ ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف 
أنواعباواختصاصاتها وعلاقتها بحبات السكومة تبينها القوانين؛ ويراع فى 
هذه القوانين المبادى. الانية : 

أولا #.اختيارا أعضّاء.هذه الجالس بطرايق الاتتخاب إلا فى. الحالات. 
الاستثنائية التى يبيح فيها القانون تعبين بعض أعضاء غير منتخبين . 

ثانياً : اختصاض هذه المجالمن بكل ماهم أهل المديرية أو المدينة أو 
الجبة » وهذا مع عدم الإخلال بما يحب من اعتماد أعمالها فى الا<وال المبينة 
فى القوانين وعلى الوجه المقرر با . 


2 6 الفضل انخاس امن ذلك الاسترر بننوان 1168 الك ات والمجالى اللئية‎ )١( 


ا 

ثاثا : نشر ميزانياتها وحساباتها . 

1ك ١‏ عليه الجلسات ف اذوه المتررة بالقانون - 

خامساً : تدخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجحاوز هذه المجالس 
ار إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال مايقع من ذلك . » 

وعلى هدى هذه الاسس وضعت التشر يعات الى نحم هذا الموضوع . 

وقد كان هذا الموضوع من بين الموضوعات الى حظيت باهّام خاص 
فى لجنة مشروع الدستور الجديد الفح تند تخاصة لذ راتلله ايلاو ومنطاقة 
المواد الى وردت فى مشروع الدستور الجديد » فى باب ه هيئات امك نجل » 
وقد فاضلت الاجئة بين اتجاهين : الآول الاقتصار على المبادى. الاساسية التى 
تح اللامركرية على كو مافعل دستور سنة ١‏ مع ترك التفاصيل للنش ريبع 
العادى . والثاني يقوم على تضمين الدستور بعض البادى. التفضيلية فى هذا 
انط 052 6د حك اتات المد كد رمد انهف[ الاعاة 
ا ل ركم ؛ فى حالتها الراهنة ؛ حاجةإلى تنظ الك انحى 
فى صلب الدستور حتى لايسىء المشرع حريته فيا بعد . ومن ثم فقد ورد 
فى مشروع الدستور خم سعشرة مادة .هذا الخصوص تناولت أحكامجالس 
المدبريات » والمجالس البلدية » من حيت التشكيل والاختصاصات و نظام سير 
العمل » واللاحكام المشتركة بين النوعين . 

واللامركزية الادارية , هى إما لامركزية مصاحية ( أو مرفقية ) وقد 
درسنا أحكامما عند تعرضنا لطرق إدارة المرافق العامة . ( الإدارة بطريق 
المؤسسة العامة ) . 

وإما لا مركزية إقليمية : وتشمل مجالس المديريات وانجالس البلدية » 
وغى إلى تناوئطا ابالتفص] "! 


+ +11 - 
مجالس المديريات 


عاصر إنشاء مجالس المديريات فى مصر الاحتلال ! فقد عرفت مصر 
مجالس المديريات لآول مرة بمقتضى القانون النظاى الذى أصدره امحتل فى 
أو مان كاه عوراو للع ارخ" الاستور الفعى» اوقل ذكزنا أن ال 
المديريات تلك » وإنكانت منتخبة » فإنها كانت فى الواقع فرعا للحكومة 
المركزية » لانها لم تتمتع بشخصية مستقلة » وكانت اختصاصاتها استشارية . 

ثم صدر فى 1 سبتمير سنة 14.9 القانون دقم «؟ » الذى اعترف 
لان ادر لم الم اضية المعو ادم :قشي يشل الاجوسزام ايه قرلا 
بذلك نظام اللامركزية الإقليمية لآول هرة فى مصر . 

وقد أعاد القانون النظاءى رقم 4 الصادر لأويك يوليو سنة “.ه١٠‏ 
أحكام قانون سنة 15 »يا صدر فى نفس التاريخ القانون دم ٠.‏ متضمنا 
قواعد انتتخاب أعضاء مجالس المديريات . 

واى سلة "باو | صدن الناستوقة أ وتضتمن" الامشسن“العامة لنظام 
اللامركرية الإدارية فى مادتيه اللتين سبق أن أوردنا نصهما » وكان قد سبق 
تعطيل الحياة النيابية مناسبة إعلان الحرب العالميةالأولى . وبالرغم منصدور 
الدستورء والقانون رقم ١١‏ لسنة ١10‏ الخاص بانتخاب أعضاء البرلمان » 
فقد بق نظام مجالس المديريات معطلا حى .وضع لها نظام | تتخانى جديد . 

واليوم مخضع نظام مجالس المديريات للقانون رقم م الصادر فى 
٠‏ يونية سنة ١984‏ بوضع نظام مجالس المديريات » والقانرن رقم م5 
لسنة م5١‏ الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات . 


ح/الة - 
وقد عدل التشريع السابق بطريق مباشر وغير مباشر ما ستعرض 
له فيا بعك . ١‏ 
والمديريات فى أهم الأقسام الإدارية فى مضر . وتنشأ المديرية وتلى 
بقانون . والمديريةكما ذكر نا شخص معنوى مستقل عن الدولة » مثله ويعبر 


عن إرادته مجاس المديرية . 
وفما يل نعرض لتشكيل مجالس المديريات » ثم لاختصاصاتبا ءا احيرا 
لمواردها المالية . 
الفرع الأول 


تشكيل مجالس المديريات 

أخذ المشرع فى هذا النشكيل بقاعد اجمع بين العناصر المنتخبة والعناصر 
المعيئة .وقد رأينا أن دستورسنة ١459‏ قد أجان التعنين على سَبيلالاستثناء 
اختة ملنافانة 9أ مب لتر كلق 65لا + للد ا* شيط المتاذه النامة م 
قانون سسنة ١١‏ على مايلى : 
0 

() أعضاء ينتخبون طبقا لأحكام قانون أعضاء مالس المديريات 
رقم يه لسنة ور . 

(ت) وأعضاء مثلونكلا منوزارات المالية والرراعة«وااضحة العمومية» 
٠‏ والتربية والتعليم » والأشغاللعموميةوالمواصلات » معينين حك وظائفهم 
بقرار من مجاس الوزراء. 

ويكون المدير رئيساً مجلس المديرية ومثلا له:. فإن غاب أو منعه عن 
العمل مانع ناب عنه وكيل المديرية » . 

وفما بلى نعرض لاحكام الاعضاء المعينين » ثم الاحكام الاعضاء المنتخبين. 


امم 


-١‏ 8 الأعضاء المعينون 

والاعضاء المعينون يشغلون مرا كزم داخل المجلس بحم وظائفهم » 
ويعينون بقرار من مجلس الوذراء وثم: ‏ 

١‏ - المدير باعتباره رئيسا مجلس المديرية . فإذا غاب أو منعه هانع 
ناب عنه وكيل المديرية . 

ولقد كانترياسة المدير - باعتباره موظف ا حكومياً ‏ +اس المديريةالذى 
يحب أن يفكل امنا منغَناضر منتحبة» موضع انتقاد الفقباء . ولا نشيك 
فى سلامة هذا الانتقاد ؛ لآن المدير لابد وأن بخضع لتوجهات الحكومة 
المركزية , فى حين أنالمطلوب هواستقّلال تلكامجالس مباشرة اختصاصها. 
وهذا لابمكن أن يتم علروجه كام ل !لا إذاكانرئيسها منتخباً . وهو ما أخذت 
به لجنة مشروع الدستور الجديد. 

؟ ‏ سستة أعضاء بمثلون وزارات المالية والاقتصاد والزراعة والصحة 
والتربية والتعليم والأشغالوالمواصلات . ولا كان الاصل فى تكوينمجااس 
المديريات هوالاتتخاب وأن التعيين هو طريقة استثنائية : فقد عمل المشرع 
على ترجبح جانب الأعضاء المنتخبين , فنص على أن الا“عضاء المعينين بحم 
وظائفهم لا يكو ن لم صوت معدود إلا فى المسائل المتعلقة بالوزارة التى 
عثلونها ».ولاوزارات النستالمذكورة أن تتدت] كثر منعضو لضو رجلس 
للد الك قي فى هدر | لالتلا يكرن للمثل يا ليصا بإ لد مسوك وأخيل 
فى الا "مور الى تخصبا . .. ( مادة مم فقرة أولى ) 

+ - المندوبون : للوزارات غيرالممثلةفىالجلس أنتعين مندوباً أو أكثر 
عند النظر ف أمر يتعلق بها «وهؤ لاا مندو بو نيشتركو نف المداولات ولكن 
لايكو نطو رأى معدود إن 

حكمة التعيين : يبررتعيين أعضاء موظفين فى مجالس المديريات (وامجالس 


دوروب 


البلدية كا سترى ) باعتبارات كثيرة هنها » إفادة المجلس من خيرة هؤلاء 
الااأعضاء . وتمكين الإدارة من مراقبة تلك المجالس فىأداء وظيفتهاء 
كا أن مبدأ التعيين كان يتفق مع تعيين بعض أعضاء مجلس الشيوخ » ويكفل 

ولاشك فى سلاهة تلك الاعتبارات » لاسما إذا راعينا أن الحكومة 
ليس طا فى المجلسن إلا صوتين : هما صوت الرئيس ٠‏ والعضو الذى يشل 
الوزارة الى يتعلق بها الام موضوع التصويت . 

هذا فإننا نوافق على بقاء العنصر المعين ٠‏ بشرط أن تكون الرياسة 
ا نا لحن باكترا 


؟ - 8 الاعضاء اللنتخيون 


هؤلاء الأعضاء 2 الأصلكا دكرأنا » وقد نصضت المادة الأواك منقانون 
4 سبتمير سنة | (دقم 18) الخاص بانتخاب أعضاء مجالالمديريات 
على أن ١‏ لدب عضوان لمجلس المديرية عنكن دائرة من دوائر الائتتخاب 
للا |التقاي* تكو نط العصتوورة. د لوا لي وزادا له او إتقلحه الاعممار 
المنتخبين إذاً ليس واحداً بالنسبة جميع المديريات يا هو الش.آن بالنسبةلللاعضاء 
المعينين 03 وإئا يختاف باختللاف عدد دوائر مجاس النتواب ل 105 
منبا المديرية2© 
وفها يل نعرض الأستكام القانونية لللأعضاء المنتخبين . 
)١(‏ فضل بمض الفقهاء أن ,قوم التثيل فى مجالس المديريات على أساس المراكز » يا كان 
الحال من قبل » لأن ربط القثيل بالدوائر الانتخابية ترتب عليه أن ياعم «عضاء بعض احالس 
قرابة السيعين عضوا مع اطراد الزيادة تبعا لزبادة عدد السكان . الدكنور عمان خايل » 
المرجع اسايق » من 1784؟. 


د )77 ع 

أولا : ناخبو أعضاء مجالس المديريات: 

تقضى المادة الثانية من قانون سنة ١4+‏ بأن « انتخاب أعضاء مجالس, 
المدبريات يقوم به الناخيون الذين لهم اك 1ك 2 تراك 
طبقاً للقانون رقم م4١‏ لسنة مم١‏ ء . ومعنى هذا أن المشرع لايشترط فى 
ناختى أعضاء مجلس المديرية شروطاً تتعلق بالنصاب المالى أو التعليم » بل 
يأخذ بدأ الاقتراع العام ,وقد أخذمشر وعالدستورالجديديهذا المبدأ أيضا2" . 

ثانياً: شروط العضوية : 

وردت هذه الشروط ف المادة الثالثةمن قانون سنة>م؟ ١‏ على الحو التالى: 

يشترط فى عضو مجلس المديرية : 

أولا : « أن تكون سنه .م سنة ميلادية على الآقل » . وذلك قباساعل 
من عضر مجاي الراك 

ثانيا : « أن يكون اسمه مدرجاً باحد جداول الاتتخابف المديريةوأن. 
يكون مقا فى المركر أو أحد المراكز ثتى تنكون منها.الدائرة التى يرشح 
نفسه فيها » . وشرط الإقامة هنا مفبوم ٠‏ لآن المبمة الآولى .لعضو مجلس 
المديرية هى العناية بالمرافق احلية » وهو لن حيط بها م بحب إلا إذا كان. 
]0 
الآمة كبا . 

تالكا أن بكرن ذا لك 1ل لكك" 


)١(‏ ينتقد بعض الفقباء هذا المسلك » ويرون أن مهءة مالس المديريات والغالس اليلدية 
والقروية هى مهمةاعلية ». غير سْياطية م وبالتالى يحب أن يكون "لا "تابون مستةون ومن" 
ثم اشترظوا قدراً معينا من اليسار فى هؤلاء الناخبين ( الدكنور عمان خليل » المرجم الابق » 
سس 517 .)2 

ولكننا نرى أن ناس المديرية هو برلمان طُغير » ويجب أن يرتبط بمجلس الثواب » حتى 
يكون عثابةتجرية عر بها الناخب والمرشحليتمرنعلى الأمور الحلية ,ثم بالنسية للمشائل القومية , 


-00- 


دابعا : « أن يكون مالكا فى المديرية الى يرشح نفسه فىإحذى دوائرها 
الانتخاببة لأطيان مفروض عليها ضر ببة عقارية الحكومة قدرها :م جنيها 
مصريا على الآقل . 

« ويحسب من الصريبة مايدفع من الأموال على حصةالمرشيح ف العقارات 
الموقوفة » ( مع مراعاة حل الوقف ) ولاتدخل الرسوم الإضافية التحصل 
لمجالش المديربات أو لآية هيئة أخرى فى حساب الثلاثين جنيها المذكورة 
فى الفقرة السابقة . 

وبالنسبة للعضو المنتخب عن دائرة مكونة كلها من عاصة مديرية تعتبر 
عوائد المبانى الت تحصل للحكومة من الضريبة المشترطة . 

وينقص الحد الآدق للضربة إلى الثلث بالنسبة لمن ينتخب عن دائرة 
من دوائر مديرية أسوان .:أما من ينتخب عن دائرة الدر2© فيعنق من 

شرط الضريية . 

وينقص ال+.د الأدنى للضريبة على كل حال إلى الثلث بالنسبة لمن كان 
حائزاً لدبلوم من إحدى 0 المدارس العالية . 

والفكرة العامة الى يبررون بها شرط النصاب الى فى المرشح لعضوية 
مجلس المديرية أن مبمة ذلك العضو بعيدة عن الآمور السياسية وقائمة على 
المصالح الحقيقية » وأن الملاك ثم الذين بمتمون وحيطون بتلك المصالح . 
والواقع آله ,6 لاحط البعطن ؛ قد يكون غير الملك [أكثر استجابة لخاجة 
سكان الإقليم من الأغنياء . لآن الأغنياء قد يكون لم من مواردم الخاصة 
مايغنيهم عن الخدمات العامة ؛ بعكس الفقراء الذين يعولون كلية على تلك 
الخدمات”2 . وكا فإننا ثرى أن شرط النصاب لاينسجم مع اعتبارمجالس 


)١(‏ أصبح هذا المركز سمى مركز عنيبة بقرار وزير الداخلية الصادر فى *" يوايو 
سنة ١981‏ . 
(؟) من هذا الرأى الدكتور توفيق شحاتة » المرجم السابق » س 584 . 


اووس 


المديريات مثابة مدرسة لأعضاء مجلس النواب » الذين يقوم ١‏ نتخايهم على 
مبدأ الاقتراع العام . 

على أن لجنة تنظيم الإدارة اللامركزية قد احتفظت بدأ النصاب الالى؛ 
وإن كانت قد خففتمنه »فاستيدلت بالضرببةالعقارية » ضر يبةعامة أياكان 
مصدرها . لاتقل عن ثلاثين جنيبا مصريا فى السنة » أو أن يكون المرشح 
مستحقا لمعاش شبرىمن خزانة الدولةلا يقل عن المبلغ السابقء ا أجازت 
أن كرن الصا مجماين أ كر ون مرت ودر ]| لالكية 
الشهادات العالية من شرط النضات . 


خامسا  :‏ ألا يكون من الشناط المستر 5 2 ذافن ادو الى 
الاجازة الحرة . » 


سادسا : ٠‏ أنيرشح نفسه للانتخاب وأن بودع خزانة المديرية وقت 
الترشيح مبلغ خمسين جنيها مصريا تخصص الأّعمال الخيرية الحلية بالدائرة 
إذا عدل عن الترشيح أو إذا لم يحز فى الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة 
أل أعطيت على الأقل . وينقص هذا البلغ إلى النصف من يرشح نفسه 
عن ذائرة الدر ( عنيبة ) مديرية أسوان» . 

وقد اقترحت لجنة تنظيم الادارة اللامركزية إنقاص مبلغ التأمين من 
خمسين جنيها إلى ثلاثين جنيها . 

هذه هى الشروط الى أوردتها المادة الثالثة من قانون سنة ١0‏ . على 
إن ا لمات | عه م لمانو ف لالت إل تازون] 2 ]20 2 شرل 
د فها عدا ماهو مذكور فى المادة السابقة ( مادة م) تطبق أحكام الباب 
الثانى من قانون الانتخاب رقم م16 لسنة م١‏ الخاصة بانتخاب أعضاء 
مجاس النواب وما يدخل علا من التعديلات على اتتخاب أعضاء مجالس 
المدروااف 1 الم 


م7( ل 
ثالًا : الطعن فى | نتخاب أعضاء مجالس المديريات : 
)١(‏ المحكمة الختصة بنظر الطعن : حتى إنشاء مجاس الدولة المصرى 


فوؤبخة يهاو ل كاليتع! مصطارع انيد ة الطموان امحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها 
مجلس المديرية » وتفصل المحكمة فى هذه الطعون بطريقة الاستعجال . 
ويكون حكمبها غير قابل للبعارضة ولا كتاف 

لا نو مجلس الدولة المصرى سنة ١44-‏ » نقل هذا الاختصاص 
إلى “جلس الدولة . وما زال يمارسه حت اليوم » إذ تنص المادة الثامنة من 
القانون رقم ه1١‏ لسنة ه7١‏ ( فى شأن تنظيم مجلس الدولة ) على أنه : 
د ختص مجلس الدولة مميئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل ف المسائل 
الآتية ويكون له فها ولاية القضاء كاملة : 

أولا : الطعون الخاصة بانتخابات اطيئات الإقليمية0', . 

وقد بررت المذكرة الايضاحية تقل الاختصاص فى هذه الخالة إلى 
210 الله أن خكةه القضاء الإدارى حك تشكيلبا ونظامها أقدر من 
غيرها على الفصل فى تلك الطعون . ولاشك فى سلامة هذا الاعتبار» نظراً 
لآن أحكام الاتتخاب أكثر ارتباطا بالقانون العام منها بالقانون الخاص » 
وانحا الإداريةأ كثر إدرا كالمبادىءالقا نو نالعام ولكنيشوبهذاالاعتبار 
بعد حكمة القضاء الإدارى عن المتقاضين فى غير العامة ويحب نلافى ذلك 
بإنشاء يجام إدادية فى الأقاليم ومنحها الاختصاص بنظر هذه الطعون . 

وقد جرى قضاء مجلس الدولة المصرى على أن الطء ون الانتخابية 
لاتندرج فى قضاء الإلغاء”" . وقد ترتب على ذلك عدم سريان المواعيد 
والإجراءات المتعلقة بدعوى الإلغاء على الطعون الانتخابية » بل بقيت 

. 3149 والادة ؟ من قانون سنة‎ ١545 نقابل حرفيا المادة 4 من قانون سنه‎ )١( 


(؟) راحم فى التفاصيل ء مؤّلفنا «القضاء الادارى ورقا يتهلأعمال الادارة » طبعة سنةهة 15 
ص 917 ومابعدها . 


- |! 

النصو ص القدبمةاى كانت مطبقة أمام انحا الابتدائية سارية أهام حك ةالقضاء 
الإدارى » وعلى ذاكتتبع بالنسبةالطعو نالخاصة بانتخاباتمجالسالمديربات 
المواد .> ومو م من القانون رقم 6 لسنة مو ء المعدل بالقانون رقره» 
لسنة ,م14 » إلا مايتعارض مع تشكيل حكة القضاء الإدارى . وحمد لهذا 
القضاء أنه أحاط لك الطعون برعايةخاصة : فأعفاهامنتوقيعع ريض ةالدعوى 
بواسطةحاى , ومن دفع رسوم دعوى الإلغاء ... اي. لآن تلك الإجراءات 
لا تنفق مع طبيعة الطعون الانتخابية وما يحب أن تحاط به من رعاية تضمن 
سرعة الفصل فيباء لاتصاطا الوثيق بالمصلحة العامة , لا : تأخير الفصل فيها 
قد يضع الأمور العامة بين يدى مدرلا سلحين الاوك قالك ماضيوم 

وحاضرثم إجرام أو غير ذلك عا قت يكن له أثر.ق تلك العثو ن 02 


> - اجراءات الطعن :هذه الإجراءات نكاد تسكون واحدة فيا 
يتعلق بانتخابات أعضاء مجالس المديريات والجالس البادية والقروية 
وتنحصر فها بلى : 

أن يقدم الطعن من الناخب أو المرشح إل "المدر مشستملا عل | الاسبات 
التى يبتى عليبا طلب إبطال الانتخاب ؛ ويحب أن يكون توقيعالطاعن مصدقا 
عليه من المحكة الختصة , وى خلال الزسة عشر يوما التالية لإعلان نجة 
الاتحاك عل الا كت 

وعلى المدير أن يرسل أوراق الطعن إلى سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى 

فىخلال القانية أيام التالية لتقديم الطلب2© . وتفصل حكة القضاء الإدارى 
فى الطلب بلا رسوم . 


)غ0( حك المجلس الصادر فى ١١‏ نوفير سنة ١5145‏ جموعة حمودجمر وسنة 9944 ص١ 01١‏ 

(؟) ]131 ا يترم المدير هذا الميعاد فلا يثرتب على ذلك بطلان لأن هذا الميعاد ليس من 
المواعيد الى يؤٌدى مخالفتها إلى البطلان » وهذا فان مشروع الدستور الجديد رأى تقديم الطلب. 
ساثيرة إلى سكرتيرية محكمة القضاء الادارى دون حاجة إلى تقدعه إلى المدير"- 


كام - 


ولوزير الداخلية أيضا أن يطلب إبطال الانتخاب بطلب يرسله إلى 
سك رار يحككة اقضاءا لإدارى مشتملاعلى الأسباب التى يبنىعليم|الطلب»وذلك 
فى خلال الخسة عشر يوما التالية لإعلان ننيجة الانتخاب على الآ كثر . 


رابعا : إسقاط العضوية والطعن فيه : 

وفقا للبادة م٠‏ من قانون سنة >م؟ ١‏ ( معدلة بالقانون رقم ه؛ الصادر 
فى ١١‏ أبريل سنة م194 ) ١‏ إذا وجد أحد الاعضاء فى حالة من أحوال 
عدم الأهليه المنصوص عليها فالمادتين الرابعة والخامسه منقانونالانتخاب 
رقم 148 ور .سوا أعر حت له أناء عضو رة أم ل تعلم إلا بعد 
'انتخابه تسقط عنه عضوبته . 

« وكذلك تسقظ عضوية من فقد الصفات المشترطة فى العضو » ويكون 
'السقوط فى الأحوال السالفة بقرار من وزير الداخلية » . 

فإسقاط العضوية بسبب عدم .الصلاحية السابق أو اللاحق إنما يكون 
بقرار من وزير الداخلية » فليس من اختصاص عكمة القضاء الإدارى أن 
زيل صفة العضوية عن عضو ثبتت له هذه الصفة . 

ولكن حكمة القضاء الإدارى أعلنت اختصاصما بفحص الطعون المقدمة 
فى قرار إسقاط العضويةعلى أساس أن الطعنهوطعن انتخانى » لادعوى إلغاء 
عادية , لآن إسقاط العضوية ه حسما استقر عليه قضاء هذه الحكة هو نوع 
من عملية الانتخاب يتولد عنهاء ويرتبط بها ارتياطاً مباشيراً باعتباره خاصاً 
بأهلية العضو أو صلاحيته » والفرع ينبع الآصل حك . . 9٠.‏ ولقد كان 
هذا التخرحمنتقدا » لآن إسقاط العضوية فىحقيقته هوقرارمستقل عنعملية 
أل محا وحن هال ولكن ا مشرع تبى تخريح ا محكة بنص صر ب حاستحدثه 
القانون رقم ه: لسنه ,1444 بتعديل المادة ١*‏ من قانون سمنة 19 بحيث 


. 084 جموعة عمر » ص‎ ١5841/ حك الجاس الصادر فى 8؟ يثاير سنة‎ )١( 


جم 
صار نصها : : ويحوز للعضو أن يطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء 
الإدازى بمجلس الدولة بعريضة يقدمها إلى سكرتيرية امحكمة المذكورة فى 
خلال خمسة عشر يوما عن تاريخ إعلانه بقرار الوزير . ولا يقف الطءن 
تنفيذ القرار متّى كان مبنيا على حي نهاق . . . » 

وهكذا لم يعد هذا الموضوع يحتمل الاجتهاد . 

خامسا : حقوق الاعضاء وواجباتهم : 

١‏ - مدة العضوية بالنسبة العضو المنتخب هى خمس سنوات » يحدد 
بعدها المجاس تجديدآ كليا » ( بالنسبة اللأعضاء المنتخبين ) وتنتهى العضوية 
بانتباء الأجل امحدد لها » وقد تنتبى قبل ذلك لاسباب عارضة ما يلى : 

)١(‏ الوفاة : وحيئذ يحل العضو الجديد محل العضو المتوق ويكئل 
باق مدته . 

(ن) الاستقالة : وتقدم إلى رئيس اليجلس ولاتعتير ائية إلا ه منوقت 
تقرير ا مجلس قبولا ء ( مادة ١6‏ من قانون سنة ٠45‏ ) . 

(ح) الاستقالة الاعتبار به : وفقا لمادة +ه من قانون سنة عمره؛ 
د كر ررم ف وسار ا ا ل 0-0 
دار اكه متوالية بدون عذر مقبول . ولايصدر القرار إلا بعد أن يسمع 
الجاس أقوال العضو أو بعد اثبات غيابة عن الجلسة الى تنعقد ميعادلا يقل 
عن خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن ما 56 

(ك ) إسقاط العضوية : ويكون ذلك بقّرار من وزير الداخلية إذا 
فقد العضو شرطا من شروط العضوية بعد الاتتخاب أو كان فاقده قبل 
الانتخاب وعرف ذلك بعد الانتخاب وقد أشرنا إليه فيا سبق . يا نسقط 
العضوية لارتكاب العضو عملا من الأاعمال الى حرمبا القانون وال سنشير 
إليها فيا بعد . 


يقلت 


(ه) العزل : ووفقا للمادة 7٠.‏ من قانون سنة ١ ١964‏ لايجحوز عزل 
أحد أعضاء مجالس المديريات المنتخبين إلا بمرسوم يصدر بناءعلى طلب مجلس 
الوزراء 8 قرار بصدر من مجلس المديرية بأغلبية ثاى الأعضاء ؟. 


كا أنه » وفقا للبادة السابقة » « يحوز وقف العضو المعروض أمره على 
امجلس بقرار من وزير الداخلية وذلك إلى أن يتخذ مجلس قراراً يشأنه ». 
والملاحظ أن إلوقف إذا استطال كان مثابة عزل مقنع . 

(و) وأخيرا فإن حل المجلس قبل ميعاده ينبى العضوية بالنسبة جميع 
عا المنتخبين . 

؟ ‏ والاصل أن العضوبية فى مجالس المديريات بانية « ولايجحوز أن 
يتناول العضو من المجلس أى أجر أو مكافأة على عل يؤديه للجلس. فى 
حدود العضوية » على أنه « يجوز أن يسترد الاعضاءالمنتخبون نفقاتا نتقاهم 
2 انام إل مه [1 جلان لضود خلال زر جتان اناا إل 
الجبات الى 0 بأداء عمل فيها » ( مادة وه من قانون منة ٠1.‏ ) . 

# - ولما كان الآصل فى تكوين يحالس المديربات هو الاتخاب » 
فقد ميز المشرع الاعضاء المنتخبين . فهم الذين يكونون الاغلبية الساحقة فى 
المجلس , وى صوت معدود فى جميع المداولات ؛ ولنصف الاعضاء 
المنتخبين اليق فى طلب دعوة المجلس إلى دور انعقاد خاص ( يوار دور 
الاجتاع العادى ) ولر بعهم طلب عقد الاجتماع مبيئة سرية على خلا ف الاصل 
ولاتكون مداولات المجلس قانونية إلا إذا حضرها | كثر هن نصف عدد 
الأعضاء المنتخبين . 

وإذا كان المشرع قد جعل الرباسة للمدير » وعند غيابه لوكيل المديرية » 
فإن المادة يام من قانون سنة 4 قد نصت /على 20 إذا تكامل العدد 
إلقانون » وهضت نصف ساعة ول حضر الرئيس » جازا نعقاد الجلس تحت 


!| ب 
رئاسة أ كبر الأعضاء سنآ » وإن كان العمل قد أثبت أن الاعضاء المنتخبين 
لا اجعمان هنال الخووالا ”9 , 

هذا ولكل عضو أن بوجه إلى الرئيس أسئلة فى المسائل الى من اختصاصض 
الجاس ٠‏ وعليه أن يكتب السؤال فى عبارة واضحة موجزة » ويقدمه إلى 
ألرئيس »ء وهذا يدرجه فى جدول أعمال المجاس » ويجوز لارئيس أن يؤجل 
الجواب على السؤال إلى دور الاجتاع التتالى » (مادة .ه ) 

ع - ولك ينأى المشرع بأعضاء امجلس عن الشمبهات , وتكون تصر فاتهم 
لوجه المصلجة العامة وحدها » فرض علييم واجبات>ددة على النحو التالى : - 

١ )(‏ لابجوز لعضومجاس المديرية أن يشترك ؛ سواء فى جلسات المجاس 
أم فى لجانه » فى مداولة لفيا مصالم » سواء أ كان عن نفسه شخصياً أم 
بصفته وضيا أو قيماً أو وكيلا . » (مادة 6١‏ ) 

(ن) ١‏ لا بحوز لعضو مجلس المديرية أن يقوم بالذات أم بالواسطة بعمل 
أومقاولة أو مناقصّة أواتو ريت أى كا نات المحلسن :ولا" أن يدخل اطرقاً 
معه فى بيع أو إيجارة . 

على أنه جوز للمجاس عندالضرورة أن يشترى أويستأج رمن أحدأعضائه قطعة 
أن ا لق !الاك الغاقة إلى اخوزلاها ل كران ا ات 
فى هذا قاطعا إلا بعد اعتهاده من وزير الداخلية ٠‏ (مادة وه ) . 

(-) : لا بجوزلعضوبجاس المديرية أن يشتغل فى قضية ضد الجاس إصفته 
محاميا أو متنازلا له عن الحقوق المتنازع فيها ء ( مادة «ه ) . 

د ويسقط من العضوية كل عضو مجلس مديرية يخالف أحكام المواد ١ه‏ 
وله وئه » (مادة باه ) . 


)١(‏ |الدكتور عثان :لخليل.» المرجم,الساتق »رص »5١,‏ حيث يقول : ,ه .على أنا_الاخل] قد 
أثبت أن أعضاء المجلس يتذرعون عادة بالصبر الظويل «مها طال تأخر الرئهس حتى يضر » 
7 وذلك إن ام تؤّجل الجاسة إدارالموعد آخر ... وقد أثارذلك نحق اءتراضوزارة الداخلية. » 


ووب 


()« إذاغاب العضوا تخب بدون عذرمقبول أ كثر من ثلاث مرات 

فى السنة عن جلسات الجلس فللمجلس أن يقرر تعليق إعلان يذكر فنه [سمه 
باعتباره غائيا بلا أجازة فى مقرالمركز الذى ينوب عنه . 

ويسرى حك هذه المادة على العضو الذى يتغيب بدون عذر مقبول عن 
جاسات اللجنة التى هو عضو فيا ثلاث مرات متتالية أو يغيب عشر مرات 
غير متوالية ولو بعذرء (مادة وه ). 

هذا فضلا عن جوازاعتباره مستقيلا إذا تخلف ثلاثة أدوارعادية متوالية 
عير عدر لقالا 5 ثانا" 

ه - وأخيراً فقدحرم المشرع على عضو مجلس المديرية أن يجمع بين 
عضوية امجلس وأعمال أخرى : 

فلا يوز أن يكون عضواً فى أ كثر من يجاس واحد ولا أن مثل أ كثر 
من دائرة واحدة ولا أن يجمع بين عضوية ا مجلس وعضوية امجالس البلدية 
أو لجنة الشياخات حّى تناح فرصة العضوية لعدد أ كير من المواطنين . 
ولنفس الغرض السابق لا يحوز اجمع بين عضوية مجلسى البرلمان وبجحالس 
المديريات ؛ وإن كان بعض الفقباء ينتقدونذلك ويرون إجازة اجمعلإيحاد 
صلة بين البرلمان واطيئات اللامركزية ورفع مستوى جالس المديريات 00 
وقد يكون فىإشراف السلطة المركزية على أعمال هذه امجالس وأعضائها ماينافى 
استقلال عضو البرلمان فما لو أخذنا بالرأى السابق.. 

ولايحوز امع بين عضوية مجالس المديريات وتولى الوظائف ال 
بأنواعبا . 20 


)١(‏ الدكتور عمان خليلالمرجع السابق س؟*5 » والدكتور توفيق شحاتة المرجمالسابق 
سن ثلا 

(؟) تنص المادة 01 ام توالا جياقة 575 على مايلى :2 لا يجمم بين عضوية مجلس المديرية 
وتولى الوظائف العامة بأنواعها . والمقصودبالوظائه العامة كل وظيقة يتناول صاحبها مرتيه ‏ 


لاء#| د 


وأخيراً » فإن المادة مه من القانون رقم 7 لسنة ه9١‏ - يشيآن بعض 
الاحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات ,التوصية بالاسهم والشركات 
ذات المسئولية امحدودة ‏ تنص عل أنه : 

« لا جور للعضو:بأحد المجالس البلدية أو ا محلية » بصفته الشخصية أو 
بوأصفه نائياً عن الغيل "أن :تحماع مدير ل أول؟ لضو يسجطلد رو إداز 5اأولا أن إششغل 
ولو بصفة عرضية بأى عمل أو .استشازة,فى شرركة من شتركات :اللمباهمة التق 
تستجل أ حد المر افق الجامة ,ادك تنقرق_دائرة اختصاص لين الذي ,يكون 
عضواً فيه أوالتى ترتبط مع المجلس البلدى أوامجاس بعقد من عقودالاحتكار 
أو عقّد من عقود الآشغال العامة . 

٠‏ ويعتبر العضو مستقيلا من عمله فى الشركة بمجرد انتخابه » ويكون 
باطلاكل عمل يخالف حم هذه المادة ويلزم امخالف بأن يؤدى ما يكون قد 
قبضه من الشركة لخرانة الدولة . » 


الفرع الثاني - اختصاصات +الس المديريات وسير العمل بها 
8-١‏ اختصاصات #الس المديريات 


كا امادال:المسيرا رلك لفق تتا زكري ةإتلئنية :انان الأتانا أن 
خسن عباشرة المصالح المحلية .وهذاماتضمنته المادة مم١‏ من دستورسنة ١‏ 


دمن الأموال العمومية » ويدخل ففذلك كل موظفى ومستخدمى مالس المديريات والمجااس 
البلدية أو الحلءة أو القروية » وكل موظفي ومستخدمى وزارة الأوقاف والمعاهد الدينية » 
وكذلك ااممد والشابخ .1 > وتتضق:اا23؟ ١‏ قنه ببأن .فاك موت أو الشعد اما إن 
أشير إليهم فى المادة السابقة ... انتخب عضواً .عجلس مديرية يعتبر متخليا عن وظيفته إذا ل 
يتنازل فى العانية الأيام المينة بالمادة التاسعة من هذا القانون عن عضويته عجلس المديرية . 
وكل عضو في مجلس مديرية قبل وظيفة من الوظائف العامة المشار إليها فى المادة المذكؤرة ... 
يعتبر أنه تنازل ,غن .:عضوية “تلنن المديرية بعشد :مزور العافية _.الأيام النالية,لتاريخ اتعبينه 
فى الوظيفة ٠‏ » 


- 0 


حيث تقول : « اختصاص هذه الجالس بكل ماهم أهل المديرية ٠.٠‏ وهذا 
مع عدم الاخلال بما يحب من اعتراد أعمالها فى الاحوال المبينة فى القوانين 
على الوجه المقرر ما . » 

وجرباً وزاء السياسة التى رجحتما لجنة مشروع الدستور الجديدء فقد 
ضهنت مشروعبا نصوصاً أكثر دقة فيا يتعلق بتتجديد اختصاصات مجالس 
المديريات ( وغيرها من المجالس امحلية ) , وذكرت أنها تختص بكل مايهم 
الوحدات الى تمثلها .وتنشىء وتدي رالمرافق والآعمالالاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية والصحية بدائرتها . وتسهر على رعاية مصال اجماعات والآفراد » 
وكفالة الحقوق والحربات العامة . وتعاون فى الشسئون الانتخابية وشئون 
الامن المجل وذلك كله على الوجه المبين فى القانون . وجاء بذلك المشروع 
ما أن على النشر يعات أن تعمل على استقلال هذه الحيئات بشئون التعليم 
فى مراحله الآولى ؛ والتعليم الفنى » والطب العلاجى : وشئون المواصلات 
والطرق امحلية : والأسواق , وشت المرافق والخدمات الاجتماعية؛ وأزن 
قرارات هذه الجالس الصادرة فى حدود اخختصاصها نبائية » ولا يحو زتدخل 
السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز تلك الجالس لحدودها أو إضرارهابالمصطلحة 
العامة أو بمصالح بعضها بعضا ء وذلك على الوجه المبين فى القانون » وعند 
الخلاف على الاختصاص الدسةورى للبيئات امحلية تفصل فه المحمكة العلا 
الدستورية . 

على أنه إذا كان دستور سنة 9و١‏ قد أجمل اختصاصات اطرئاتالحلية 
فإن قانون سنة .م5١‏ قد فصل اختصاصات مجالس المديريات فىاليان الثاى 
منه » فنص ف الفصل الأول على اختصاص مجالس المديريات فى الثنئون 
أاصحية » وفى الثاى على اختصاصها فى شئون التعليم » و فالثالثعىاختصاصها 
فى الثشئون الزراعية » وفى الرابع على اختصاصها فى شئونالرى ؛ وف الخامس 
على اختصاصها فى شئون المواص_-لات » وفى السادس على اختصاصها فى 


-- 


الاملاك العامة والخاصة 6 وق السابع على اختصاصبا 2 العليون الإدارية 2 
وفى الثامن على اختصاصبا فى الشون المالية .20 
النصوص السابقة؛وهايردفالقوانين!لاخرى» وبالقدرالذىث نكر ةالنصوص 
فلا نخقتص بغيره . ولكن المشرع رأى أن يض المادة 00 من القانون نصاً 
مراع تقرح عت لياص ”تلك ليللا 

! المنال الدا عله ى اعتسا سل شال 0ن رج موا لي‎ - ١ 

+ - البحث فىتعيين موظفىالمسكومة أو نقلهم أو فى تأدييهم أورفتهم . 

1 اك تاكاسات الات لم2 

على أنه فى غير المالات السابقة التى لا يكون فها امجاس غير مختص » 
المجلن اختصاصاً استثبارياً من ناحيتين : 

() فقد خولت المادة +(منالقانون)المدير وكل وزير « أن يستشير 
المجلس فىكل مسألة يرى أخذ رأيه فها . » 

(ن) وللمجلس أن يبدى من نفسه للمدير أو بواسطة المدير لكلوذير 
1 مجلس الوزراء رغيات فمايتعلق بالخاجات العامة للمديريةوعلى الاغص 
والتعليم والصناعة والتجارة ٠.‏ 

« وعلى الحسكومة إذا ل تأخذ بتلك الرغبات أن تبين للمجلس الأسباب 
لق دعت ا ذلك . وللمجاس قُْ هذهالخالة أن ارات على بيان الشكوية و 


تكون الحسكومة مقيدة بهذ! الرد .» 


)١(‏ كانت مالس المديريات ختصة ‏ بالتعلي الأولى » ولكن القانون رقم 8م١٠‏ الصادر 
فى + أغسطس سنة 148٠‏ قد نقل هذا الاختصاس إلى وزارة التربية والتعلم ٠‏ 


امس د 


وهذا الاختطاض الاستشارئ إذا أحدن استتخدامه يمكن لليجلس أن 
يتلافى ما فى النلصوص من مز . 

على أنساطة ماس المديرية ليست واحدة بالنسبة الاختصاصات الىوردت 
بالنصوص ء فنها ما لامكن مارسته إلا بقرار يصدر منالمجلس بداءة سواء 
أكان هذا القرار تهائياً أم يحتاج إلى تصديق من سلطة أخرى . ومنها مايجب 
فيه أخذ رأى المجلس مقدماً » سواء أكان هذا الرأى ملزما أو غير مازم . 


أولا - القرارات التى تصدر من المجلس 


وهذه هى القرارات” ذكرنا فثتان : 

٠‏ القرارات اانهائية : وه الى لاتتاج إلى تصديق من السلطة 
المركزية »وبتحقق فيها استقلال امجل سكاملا » ومنها <ق المجلس فى فرضص 
ضرائب إضافية1© لمدة معينة على ضرائب اللأطيان فى المديرية بشرط ألا 
تزيد على ,//: من جوع ضرائب الأطيان فى المديرية : فى هذه الخحالة 
يكون قرار المجلس «قاطعاء وبحب أن يصدر به «مرسوم» ولا-ق للساطة 
الركرية فى الاعتراض عليه . ولمجلس المديرية أيضا أن يقرر نقل 
الاعتياد الخاص ببند إلى بند آخر فالباب الواحد من أبواب المزانية ماعدا 
الات انخاص #الاعمال الجديدة : 

ومن هذا القببل <ق مجلس المدبرية فى إعداد وعرض تصمجات 
ومقايسات مشروعاته الى لا تزيد قيمتها على مائى جنيه» فى هذه الخالة 
لا يلتم المجلس بعرضما على وزارة الداخلية مقدماً لفحصها واعتيادها . 

وتكون قرارات مجلس نبائية أيضاً فى بعض الشئون الزراعية . 

)١(‏ أخطأ الممرع وسماها رسوما إضافية » وهي فى حقيقتها ضرائب » لأن الرسم يؤدى 


مقابل خدمة ,معينة ومنفعة. حددة تؤدي الول » وهذا لبس الثأن: فى ماتفرضه | الجالسامن 
ضرائب إضافية على الأطيان . 
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كإنشاء المتاحف » وتنظيم المعارض المحلية للحاصلات الزراعية والمواثى 
والدواجن والصناعات الزراعية » وتقرير جوائز لأغراض معينة » وإنششاء 
مزارع موذجية للزراعات وتربية المواثى والدواجن و الصناعات الزراعية 
وتقرير النظم الخاضة ببيسع الحاصلات والمنتجات الزراعية فى الحاقات 
وانحايم والاسواق . . . إل 

* - القرارات الى يتوقف نفاذها على تصديق السلطة المركرية : 

وهذا "التصديى إما| أن يكون يق شك تر ارا ودارتى ١‏ أو قار من 
بجلس الوزراء أوه مرسوم ‏ . 

(1) فن القرادات النى لاتنفذ إلا بتصديق وزير الداخلية » اللاتحة 
الداخلية التى يضعها الجلس لنفسه » وميزانية اليجلس , والحساب الختاتى 
للإدارة المالية عن السنة المنصرمة » وقيام المجلس بعمل مس الاعمال ذات 
المنفعة العامة أو التى تعود بالنفع على المديرية » و" ديد عدد الخفراء اللازمين 
لخراسة المدن والقرى الى ليس ا مجالس بلدية ( أو قروية ) . 

كا يتعين على مجالس المديريات أن تعرض على وزارة الداخلية اتصميات 
والمقايسات الخاصة بمشر وعات تزيد قيمتها على ٠‏ .+ جنيه لفحصباواعتّادهاء 
كا يحب استئذان وزير الداخلية فى قبول التبرعات الى ترد إليه عن طريق 
الوقف والوصايا والحبات وغيرها . 

ويجب على المجلس الحصول على تصديق وزيرألصحة بالنسبة للمشروعات 
المتعلقة بالصحة العمومية وال يقررها المجلس تنفيذاً لقانون تحسين الصحة 
القروية رقم +5 لسنة ١.0‏ . 

(ن) أما القرادات الى بحب انفادها تصديق مجلس الوزراء » فنها عقد 
القروض أو التعبسد بالتزامات يترتب عليها مضروفات فى ميزانية لسنة أو 
سنوات مالية مقبلة » وتنازل مجلس المديرية عن حقوقه فى الأاموال أو 


دهت 
المنشآت أو المؤسسات الى عملسكها أو يقوم بإدارتها ‏ إلا إذاكان هذا التنازل 
الاحد أشخاص القانون العام . 

(ح) وأخيراً فإن الاختصاصات التى بحب أن تمارس «بمرسوم »» بعد 
مصادقة مجلس الوزراء » فنبا؛ تقرير المجلس ضرائب إضافية على الاطيان 
فى المديرية لمدة معينة بنسبة تزيد على / ,/: من بجموع ضرائب الاطيان فى 
المديرية بشرط ألا تتجاوز ١١‏ :92 كا أن المرسوم بقانون رقم 40م 
لسنة هو قد أضاف إلى القانون المادة ١9‏ مكرر ء وال بمقتضاها يكون 
مجلس المديريةأنيقرر رسوماً إضافية على ضرائب الاطيان فى المديرية المدة 
معينة بما يوازى تكاليف إنشاء مايدخل فى ححدودها من الطرق الإقليمية 
وتعديلبا ورصفبا ومايستازمه ذلك من أعمال صناعية « ولا تكون الرسوم 
نافذة إلا إذا صادق عليبا مجاس الوزراء وصدر بها مرسوم » . 

ويلاحظ فىكل ماسبق أن قرار يلس الوزراء قد حل فىالوقتالخاضر 
محل المرسوم خاو منصب رياسة اجمبوريةكا ذكرنا . 

تاجف لالت الى حك ف جد أي الل مدنا 
وه نوعان6 ذكرنا : 
و حالات >ب فيا موافقةجلس: أىيكون فار أيهمازما للسلطةالمركزية: 
ومن هذه الخالات إنشاء القرى الجديدة أو إلغاء القرى القائمة » وإنشاء 
العرب أو هدمها وفقاً لاحكام قانون العزب » وتغيير أسماء أو حدود القرى 
التى لايوجد بها مجالس بلدية . ومنها مابختص بالسكك الحديدية الزراعية 
وإقامة الموالد والاسواق أو إلغائها . وإصدار المدير لوائح حلية أو تعديلبا 
أو إلغاؤها , بالنسبة للمديرية كلها أو لقسم منها أو لبعض المدن أو القرىفيهاء 
11 ( مد ]1 لون أر الخرى ار إأظال 1ك 2 علا 
ووضع الاحكام اللازمه لتنفيذ قرار أو لاتحة فى مدينة أو قرية بالمديرية . 
دحي 1 21 هذا الحدإلى ١٠6‏ ./* » الدكتور عثّان ليل » المرجمالسابق 
ع 0001 


مات 
؟ - حالات يكت فيها بالتعرف على رأى المجلس مقدمأ دون أن 
ذكرنا أن السلطة المركزية لما بمقتضى القانون أن تستطلع رأى امجلس. 
فىأى أ تشاء . ولسكن إذاكان أخذ الرأى وفقا هذا الاص لالعاماستشاريء 
فإن الإدارة ملزمة باستطلاع رأى المجلس فى حالات أخرى عديدة منها : 
كافةالمشروعات المتعلقة بالرراعة , وتخصيص المناطق الخصصة لرراعة معينة 
فى المديرية » وإنشاء مدارس الجكومة بالمديرية ونقلها أو إبطالهاء وتطبيق 
قانون على مديئة أوقرية فى المديرية أوإبطال تطبيقه » وتغييرحدودالمديرية » 
وتَعْبيّر دوائ ر الاختصاص الإدارية» والقضائية » وإنشاء أوإلغاء نقط بوليس 
مستديمة » وإنشاءأوإلغاء بجلس بلدىف الديرية » ومايتعلق بأملاك الحكومة 
العامة والخاصة , كبيع أراضى الفضاء المماوكة للدولة والمعدة للبناء فى مدن 
المديرية وقرآها الى ليس طا مجالس بلدية ... ال 
ذلك هو جمل احتصاصات مجالس المديريات وكيفية اريت 7 وإذا كان 
الآصل أن يستقل كل مجلس بمارسة اختصاصه فإن المادة .7 قد أجازت 
مجلس المديرية » بموافقة وزير الداخلية » أن يشترك مع غيره من مجالس 
المديريات أو مع المجالس البلدية ١‏ فى إنشاء أو إدارة عمل من الأعمال الى 
تعود بالفائدة على المديريات أو المدن أو القرى الى تثلبا تلك المجالس » 
وبعين وز بر الداخلية بقَرَار منة شَرْوظ ا ذلك التعاون :© 


ثم الاكبر الاعضاء متا إذا تكامل العدد القانوف ومضت نصف ساعة ول 
بحضر الرئيس ٠‏ 


“0 


وينعقد المجلس بناء علىطلب الرئيس . ولابكون الانعقاد صجيحا إلا 
إذا حضره أكثر من نصف اللاعضاء المنتخبين (مادة ؛م) » وقبل أن يتولى 
الأعضاء المتخبون عملهم بحب أن يؤدوا القسم فى جلسة علنية ( مادة 606 
والآصل فى جلسات مجلس المديرية أنها علنية » و>وز انعقاد المجلس 
بهيئة سرية بناء على طلب الرئيس أو ربع الأعضاء المنتخبين على الآقل » ثم 
يقرر المجلس بغد ذلك ما إذاكانت المناقشة فى الموضوع المطروح ت#رى 
فى جلسة علنية أم لا (مادة م) . 

وإذا لم يتكامل العدد القانون بعد مضى نصف ساعة من الميعاد الحدد 
لإحدىجلسات دور الاجتماع , تؤجل الجلسة لثلاثة أيام علىالأقل أوسبعة 
على الاكثر » ويدعى الأعضاء المتخلفون لحضور الاجتماع التالى . « وتمكون 
مداولا تالمجلس ف الاجتماع الجديدصيحة مهما بلغعددالأعضاء الخاضرين » 
مالم تكن هناك أحوال مشترط فيها أغلبية خاصة . فإ نكانعددالاعضاء أقل 
من العددالقانوق وجب أن يكو نالبحث قاصراً على المسائل الواردة فجدول 
أعال الجلسة المؤجلة . » ( مادة م ) . 

والأصل أن نكون القرارات بالأغابية المطلقة الأعضاء الحاضرين » 
مالم يتطلب القانون أغلبية خاصة . وعند تساوى الاصوات برجم الجاب 
الذى منه الرئيس . ( مادة هم ) مع مراعاة ما ذكرناه بالنسبة لاصوات 
الأعضاء المعينين . 

ولمجلس المديرية نوعان من دورات الاجتاع : 

(1) دود اجتماع عادى : وينعقد مر ةكل شهر على الآقل بدعوة من 
المدير . « والدور عبارة من جاسة أو جلسات متتالية تنعقد بناء على دعوة 


واحدة 0 ولاينفض دور لاجتاع إلابعدالنظر فيجميعالمسائل الواردة بجدول 


مم 


وإنجازاً للأعال ؛ فقد جتم المشرع على المجلس., أن يبدى ريه فىالمسائل 
المعروضة عليه فى مدة لا تتتجاوز ثلاثة شبور » فإذا طلب المدير أو الوزئر 
الرأى بصفة مستعجلة يتعين إبداؤه فى مدى شر واحد . « فإذا ألى المجلمسن 
إبداء رأنه أو تأخر فى إبدائه فى المواعيد المتقدمة جاز لمجلس الوزراء أن 
يقرر التجاوز عن هذا الرأى . » ( مادة :+ ) . 

)2 دور الاجتماع الخاص لوقف المخلين أن بدعوه فى لوت 
كان لدون اجتراع ناص ...1 » وبتحتم عليه دعوته إذا تقدم إليه بذلك نصف 
الأعضاء المنتخبين على الآقل » بطلب كتانى موقع عليه منهم . وللرئيس 
الامتناع عن توجيه الدعوة لدور خاص أكثر من مرة واحدة فى الشبر . 
وف أدوار الاجتاع الخاصة لاوز المجلس أن يتداول إلا فى اللأمور النى 
دعى من أجلبا (مادة )ا 

ولا يكون اجتماع المجلس صميحاً إلا فى المكانا لخصص له . وكل ا جتماع 
يعقده الأعضاء فى غير المكان القانوى يعبر غير مشروع » وبالتالى تكون 
القرارات الصادرة باطلة » وعلىالمدي أن يتخذالو سائل اللازمة لفض الاجتاع 
فوراً .(مادة 4 ). 

النظام الداخى للمجلس واللجان : 

لوزير الداخلية أن يصدر بموافقة مجلس الوزراء لواتح عامة تتضمن 
القواعد المتعلقة بالنظام الداخبى مجالس المديريات وبطريقة السير فى أعمالها . 
ولكل مجلس مديريةأن يضع لاتحته بمراعاةاللانحة المذكورة» ويج بالمصادقة 
على تلك اللائحة بقرار من وزير الداخلية ما ذكرنا . ( مادة ,/) 

كا أن للمجلس أن يستعين بلجان دائمة بعينها فى شهر ينابر منكل عام . 
ومبمة هذه اللجان هى الفحص وتحضير الاعبال. ويحدد المجلسعدد أعضاء 
هذه اللجان واختصاصاتم! ء وبتم اتتخاب الأعضاء بطريق. الاقتراع السرى 
بالنسبة لكللجنة , وبالأغلبية النسبية . 


0-7 الل ا 

وللجاس أنيعين؛ سب مقتضيات الظروف انآ خاصة لاغراض معينة . 

والأعضاء المعينون حك وظائفهم لبكى نون أخطيا! ق # الجان || الكاتة 
عسات تدخل فى اختصاصهم . 

وللدير أل وكيلهالاشتر ا داق أعال كان المجلين !ورا أ المدارة اا 
وكيلهكل جلسة يحضرها . فإذا لميحضر أحدهما الجلسة ء اتتخبت الاجنة أحد 
أعضائها للرياسة 1 مادة ) 

وتنعرض تقارير اللجان على مجلس المديرية لإصدار قرار يشأتها ؛وأيس 
الجليق أن| شر ضر تلتة و عارامة حتفلا صاتة إلذا | ذل أجان ثالقا نوين ذلك 
حراحة . ( مادة ٠؛‏ )وجلسات اللجان ؛ علىعكس المجلس » سرية» إلا أنه 
بجوز لكل عضو من أعضاء المجلس .<ق,الحضور ف ,جلسات اللجان دون 
أن لس ك فى الماففة آر أن 21 فد ات : [لالذاو اللي لاف 
ذلك . (مادة )4١‏ 


؟ - 8 رقابة السلطة المركزية على المجلس فى ممارسة اختصاصاته 
رأينا أن استقلال الميئات اللآمركزيه بمارسة اختصاصها إنما يكون تحت 
رقابة السلطات المركزية ووصايتبا 03 وهذه الرقابة تتناول قرارات مجالس 

المديريات » وكيفية سير العمل يها ؛ بلوتمتد إلى أعضائها على النحو التالى : 

١‏ الرقابة على قرارات مجالس المديريات : وقد رأينا أنهذه الرقابة 
تتمثل فى حاجة الكثير من تلك القرارات إلىتصديق السلطة المركزية حيث 
لآ كران قابله تمن رع لكا التصد يو وقد اتنا أنطا نان هذا التقدق 
قد يتخذ صورة قرار وزارى ؛ أو قرار من مجلس الوزراء أومرسوم . وقد 
ذكرنا أن حق التصديق يقتصر عل الموافقة على القرا كما صدر من مجلس 


ارون أو رقصة دون تعدلله أو استدال ع2 به . 


3 


ولا تقتصر الرقاءة على الاعال الإيحابية الصادرة من مجالس المديريات » 
بل تششمل أيضا قراراتها السلبية » فالمشرع يلزم الاجنة الاستشارية مجااس 
المدبريات » وهى النى تمثل السلطة المركزية » بأن تدرج فى ميزانية المجالس 
المبالغ اللازمة لأابواب معينة إذا أهملها المجلسكاها أو بعضبا(؟ . 

بل إن رقابة السلطة التنفيذية فى هذا الخصوص تتد بصورة غيرمباشرة. 
إلى قرارات مجلس المديرية « القطعية » أى التى لاتحتاج إلى تصديق السلطة 
المركزية » فبذه السلطة الاخيرة ه الى تشر ف عل تنفيذجميع قرارات جالس 
المديريات » لآن عامل التنفيذ هو المدير الخاضع لرئاسة وزير الداخلية . 

وأخيراً فإن االمادة ,م تنص على أن ه تكون مداولات مجلس المديرية 
باطلة ولا يعمل مها إذا جاوز المجلس فيبا حدود اختصاصه . ويصدر وزير 
الداخلية قراراً ببطلاتما » . 

وقد رأت لجنة مشروع الدستور أن تبرز أن الاصل هو استقلال 
الحيئات اللامركزية » وأن الرقابة بحب أن تكون فى أضيق الحدود ؛ فنصت 
على أنقرارات المجالسن المحليةالصادرة فى حدوداختصاصها نمائية » ولاجوز 
تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذهالحدود أوللحلولة دون. 
إضرارها بالمصاحة العامة أو بمصاحبا بعضها بعضاً »ا أحالت الخلاف 
حول ا ختصاصات تلك الهيئات إلى حكمة الدستورية العليا . ونذكر ماسبق. 


)١(‏ تنص المادة 44 من القانون على أنه ه >وز لاجنة ( الاجنة الاستثارية ) أن تحذف 
أو 'مخفض من مشروع الميزانية أرقاما أدرجها المجاس مم إقتراح كيفية استعمال البالم الناشئة 
عن الحذف أو التخفيض . وهم ذلك فإن عليها أن تدرج المالم اللازءة للابواب الآتية إذا 
أعملبا المجلس كلها أو بعضها : 

: ح الالنزامات الى يكون المجلس مقيداً بها‎ ١ 

؟ ب ال مدمروفات التى يفرضها هذا القانون آو أى انون آخر ٠‏ 

» سس مصاريف الادارة والصيانة المتعاقة بالمنشآت والمؤسسات أو الأعمال الى يقوم. 
بها المجلس م 


د اكات 


أنقلناه من أن لاعضاء هذه امجالس حقالطعن أمام مجلس الدولة فقرارات 
السلطات المركرية إذا ما أعتدت على اختصاص هذه الحيئات ٠.‏ ' 

؟ - الرقابة على سير العمل فى امجالس : وتشرف عليه بصفة أساسية 
وزارةالداخلية » عن طريق دإدارة محال المديريات» وبالاشتراك معاللجنة 
الاستشارية لجال سالمدبريات الى أنشأها قانون هذه المجالس بمقتضىالمادة مع 
منه(©. فتتولى إدارة مجالس المديربات التفتيش على حسابات هذه المجالس 
وعلى أعمال الإدارة بها . ويأخذ وزير الداخلية رأى اللجنة الاستشارية 
لمجالس المديريات بخصوص قرارات المجالس المعروضة عليه لاعتياده أو 
المصادقة مجلس الوزراء ( مادة )07١‏ وتبدى رأيها بالذات فى الميزانيات التى 
"تضعبا هذه المجالس , ويحوز لماه أن تحذف أو تخفض من مشروع 
الميزانية أرقاماً أدرجبا المجلس مع اقتراح كيفية استعال المبالغ الناشئة عن 
الحذف أو التخفيض » ( مادة 4؛ ) وها أن تدرج فى الميزانية مبالغ معينةيا 
ذكرناء إذا أغفلها المجلس . 

وإذا كانت الرقابة تتولاها بصفة أساسية وزارة الداخلية النى تتبعبا 
مجالسالمديريات » فإن الوزاراتالأخرى قد يكونها بعضٍ الرقابة . ومثال 
ذلك وزارة الصحةء فإنها تقرر لكل مديرية برنايجاً للإصلاحات الصحية 
والطبية أاتى يتعين القيام بها فى مدى خمس سنوات ء وتقوم بالتفتيش على 
جميع المنشآت الصحبة والطبية التابعة لمجالس المديريات » وتبلغ ملاحظاتها 
إل هذه المجالس مراعاتها . 

7 الرقابة على أعضاء المجلس : 

رقابة الساطة المركرية على الأعضاء المعينين لا تحتاج إلى شرح » لآن 

)١(‏ تشكل هذه الاجنة عن وكيل وزارة الداخليه رئيسا ومن مدير قسم: الإدارة بوزارة 


الداخلية و«ندوب ءن كل من وزارات المالية والتربية والتعايم والزراعة والأشغال العمومية 
والمواصلات أعضاء - 


وراك 

السلطة المركريةلهاعليهم _ باعتبارم موظفين - سلطة الرئيس عل المرءوس » 
وبالتالى فإنها توجههم كيف تشاء » ومن هنا خطورة جعل رئيس المجلس 
موظفا عموميا . 

على أن سلطة اليئات المركزية تمتد إلى الأعضاء المنتخبين أنفسهم » فقد 
دأينا كيف تزول صفة العضوية عن العضو المنتخب عن طريق الإسقاط أو 
العزل وشروط ذلك ع ذكرنا أنه يحوز وقف العضو بقرار من وزير 
الداخلية إلى أن يتخذ المجلس قراراً بشأنه. 

وأخيرآ فإنه بحوز حل مجلس المديرية بمرسوم تبين فيه أسباب الحل » 
وحينئذ يحبإجراء الانتخابات الجديدة فى مدى ثلاثة أشهر من تاريخ حل 
المجلس ) مادة 07 ). 

وعقّب صدور المرسوم نحل مجلسالمديرية يصدر وزير الداخلية قراراً 
بتأليف الجنة من : أعضاء المجلس المتحل المعينين يحكم وظائفهم إذا أمكن 
ذلك » ومنكبار الموظفين الآخرينالنابعين الوزارات والمصالح لدىالمديرية, 
كا أن لوزير الداخلية أن يعين فى هذه اللجنة بعض أعيان المديرية . وبرأس 
هذه اللجنة المدير وعند الاقتضاء وكيل المديرية » وتجتمع فى المواعيد النى 
بحددها المدير » وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة » وعند تساوى الاراء 
يرجح الجانب الذى منه الرئيس ٠‏ وتقوم هذه الاجنة مقام المجاس ف الاعمال 
المستعجلة (مادة م 


الفرع الثالت 
الموارد المالية لمجلس المديرية وميزا نبته 


من النتائج الاساسية النى تترتب على منح المديرية شخصية معدوية مستقلة 
عن الدولة أن تنكون لما ذمة مالية تمكنها من القيام بواجباتهاء والوفاء 


0 
بالتزاماتها : ومن 2 يحب أن تكون ها موارد تحصل عن طريقها على 
ما يازمها من مال ٠‏ وفها: يل نعرض لمذه الموارد ثم لكيفية تحضير 


5-1 ال موارد المالية للمديرءة 


تحصل المديرية على حاجتها من الآاموال عن طر يقين : - 

الطريق الآول : وهو الضرائب التى سماها المشرع خطأ ( الرسوم ) 
وهى ضرائب بحلية مرتبطة بالضزائب العامة الى تحبيها الدولة » وتمثل نسبة 
مئوية منها . وقد نص على هذه الضرائب فالمواد ١١‏ و 4 مكرر و ١.‏ من 
التقانوون عل البو التالى :ب 

ماذة 15 : د مجلس المديرية أن يقرر «رسوماً » إضافية لمدة معينة على 
ضرائب اللأاطيان فى المديرية . 

ويكون قراره قاطعا ويصدر به مرسوم إذا لم يتجاوز ,/,/: من جموع 
ضرائب الاطيان فى المديرية . 

وبجوز للمجلس زبادة «الرسومء الإضافيه إلى١١‏ يز من بجموع ضرائب 
الاطبان »ولا يكون قراره بالنسبة لازيادة نافذا إلاإذا صدق عليه يجلسن 
الوزراء وصدر مرسوم بذلك ء . 

مادة و٠‏ كك :او خلس المديرية أن يقرر أيضاً ا إضافية على 
ضزائب الاطيان فى المديرية لمدة معينة بما يوازى تكاليف إنشاء ما يدخل فى 
حدودها فن الطرق الإقليمية وتعديلبا ورصها وما يستلزمه ذلك من أعبال 
صناعية ولا تكون هذه الرسوم نافذة إلاإذاصادقعليها مجلس الوذراء وصدر 
بها مرسوم 00 


)١(‏ مضافة بامرسوم بقانون رقم 41؟ للنة:؟ مفلا 


ويا - 
مادة .م :.ه مجلس المديرية أن يقرر أيضاً «رسوماً » إضافية لمدة معينة 
على كل ضريبة عامة أخرى مقزرة فى المديرية . وفى هذه الحالة لا يكون 
قراره نافذاً إلا إذا صادق عليه بجاس الوزراء وصدر مرسوم بذلك . » 


الطريق الثانى : ويشمل الموارد المالية من غير فنةَ الضرائب » كالار باح 
الناجمة عن استغلال اللآملاك وبيع أشغال الملاجىء ومنتجاتها » والتترعات 
والوقف وابات والوصايا التى يقدمها الآفراد وأخيراً الإعانات الى تقدمها 
الحكومة لللديريات . 

وقد .لوحظ عدم كفاية الموارد المالية الخالية مواجبة الأاعباء 
المتزايدة التى ألقيت على عاتق مجالس المديريات » ولما كان المورد الاسا.ى 
للبديرية هوالضريبة الإضافية على الأطيان » فقدطلب البع ض أن تنزل الدولة 
كلية عن هذه الضريبة مجالس المديريات (" أو على الأقل رفع الحد الذى 
يكون قرار المجلس فيه تهائياً من م بز إلى ١٠١‏ ب: وتعليق مازاد على ذلك 
على مصادقة السلطة المركزية . 


وقد أقرت لجنة مشروع الدستور الجديد هذا الاتجاه » فنصت على أن 
يدخل فى موارد احيثات الحلية؛ الضرائبوالرسوم ذات الطابع انحل . أصلية 
كانت أم إضافية . بشرط ألاتتناول تلك الضرائبوالرسوم انتقال الاشخاص 
أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية خوفا من تقييد حرية المواطنين 
فى ممارسة مبنهم وأعبالهم فى مختاف أجزاء إقلم الوطن »كا قررت أن 
يدخل فى م وأردميجا ل سالمديريات حصيلة ضر يبة|الأطيان مع جوا زتخصيص قدر 
معين منها للمجا لس البلدية وفقاللقانون . وأن الدولة كفل حتياجاتالميئات 
أنحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وفقا لما ينظمه القانون. 


)١1(‏ راجع رسالة الكتور أنور عبد السلام القباتى عن « الضرائب الحلية فى التشمريم 
الصرى والقارن » سنة .١95147‏ ص 5ه 


لجع[ د 


أما لجنة تنظ الإدارة اللامركرية ققد اقترحت فى مشر وعقانونالهيئات 
اامحلية الذى أعدته أن تشمل موارد مجلس المديرية : 

. ل ثلاثة أرباع الضريبة الأصلية المقررة على الآطيان فى المديرية‎ ١ 

؟ ‏ مايقررة المجلس من ضريبة إضافية على ضريبة الأطيان 
المذكورة » ويكون قراره نبائياً إذا لم تجاوز الضريبة الإضافية ١١‏ ب' 
مجاس الوزواة 2 

وق كتا الحالتين 0 قر بو الضريبة الإضافية أدة معيزة وعرسوم ٠.‏ 


رحا ميزانية مجلس المديرية 


وفقاً للمادة ع من القانون » على مجلس المديرية أن يعد مبزانية شاملة 
الإنراداته ومصروفاته . ويقدمها إلى وزير المالية قبل ابتداء السسنة المالية 
خلؤثة لشراءعل ا «اللاقل ٠‏ ويرفق الجاش بمشروع ميزانيته جميع البيانات 
والمقايسات والأوراق الى بنيت عليها تقديرات الميزانية من إيرادات 
ومصزوفات . 

ويتبع فى تحضير ميزانية مجالس المديريات نفس القواعد المتبعة فى#ضير 
ميزانية الدولة . 

ويصدر باعتاد الميزانية قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى ١‏ اللجنة 
اللإسنارة كاين للد ا ا 

وتملك تلك اللجتة يا رأينا أن ذف أو تخفض من مشروع الميزانية » 
وأن تقترح كيفية استعال المبالغ الناشئة عن الحذف أو التخفيض ء ولما 
أنسا'أنا تدرج فى اليزانية البالغ اللازمة الأآبواب الآتية إذا أهملبا 
مجلس كابا أو بعضيا ترك 


- ]ات 


واب الالتدامات الى:يفرصها.قانون مجالس المديزيات أو:أى قآنون 


ا المضر ؤفائت الى .يف رضنا اهذا القانوق أو.أى.قانوان آخيز.. 

+ - مصاريف الإدارة والصيانةالمتعلقة بالمنشمآت وام سسات أو الاعمال. 
التى يقوم بأ المجلس . ( المادة ع4 ) : 

وعلى تلك الاجنة أن تخطرالمجلس بملاحظاتها على مشروع ميزانيته ليبدى 
رأيه فيها » فإذا ظلا مختلفين » رفع الآمر للبت فيه إلى يجاس الوذراء ء 
بتقرير منوزير الداخلية يتضمن رأى اللجنة ورأى مجلس المديرية وختلفه 
ادنر عات االادرى وفلر اسان الى بدت علملء 

وإذالم يصدر قرار وزير الداخلية بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية » 
يعمل بالميزاانية القدمة حتى يصدر القرار بالمزانية الجديدة . 

وكل مصر وف غير وارد بالممزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها . 
وكل هبلغ يراد نقله مص باب إلى آخر من أبواب الميزانية أو من بند إلى آخر 
فى باب الأعمال الجديدة يحب عرض أهره على وزير الداخلية بناء على طايه 
مجلس المديرية » ويصدر الوزير التصرج اللازم بقرار منه بعد أخذ رأى. 
اللجنة الاستشارية لمجال سالمدير يات . على أنه تجوز المجلس ها اذكرنا - . 


)١(‏ من الما!* الواجب إدراجها فى الميزانية مخصيص 55 يز من حصيلة الضصرائب الإضافية 
على الأطيان للتعايم الالزامى » لساب وزارة التربية والتعلم . ولقد كان قائون. مجااس المديريات 
يقصر اختصاس الس المديريات. على التعايم الالزامى وحده > ولكن هذا الاختصاص نقل إلى 
وزارة الغزبية والتعليم بالقانون رقمة ١٠١‏ لسنة 3١96‏ ء كا نقل اليها كل ما يتعلق بهذا التعليم 
هن ميزائية وموظفين وموجودات . هذا وقد صدر القانون رقم 1" أسنة ١968‏ واص فيه 
على أنه من الواجب « على كل لس مدديرية أن يدرج فى ميزائيته سئويا للتعليم الابتداتى مبلغا 
يعادل 55 يم من جموع الرسوم الاضافيةالقررة على ضرائبالأطيان عقتضى المادتين 15و١٠‏ 
من القانون رقم 76 لستة ١54‏ وعلى كل خلس بلدىأن يدرج لهذا الغرضق ميزائيتة شنويا 
مبلغا يعادل ١‏ /' من موع إنرادانه » وتدفم هذه امال لوزارة الترنية والتعلم لتتولى انفاقها فد 
شئون التعليم الابتداثى » ومن هذه المبالم أيضا تخصيص ١‏ /: من مو ع الضرائب الاضافية 
لاصرف على الشكون الصحية فى المديرية ٠‏ 


دي - 
الباب الخاص بالاعمال الجديدة ( المواد مع وو؛ ولاه ) . 

1 فعلى المجاس أن جع الحساب الختاى للإدارة المالية عن العام 
المنقضى بعد ثلاثة 0 عل الا كثر من انتباء اله المالية ٠.‏ ولصدر باعتهاد 
هذا اكشيات قرار من وذير الداخلية بعد اخد على اللجنة الاستشارية 
لأس ع ا 0 
بعد اعتّادها ( المادة .م4 كا ” 


ادن" اللإدية 


و 
عرفت مصر نظام المجالس البلدية ول ها ق سن «٠‏ هما ؛ إذانتىء 

فى هذا التاريخ مجلس بلدى لمدينة الاسكندرية عقب مفاوضات مع الدول 
صاحبة الامتيازات ٠.‏ 

وق كم 70 سَة او كد مجلس النظا ف ما القلاء مجالس 
خلية فى بعض مدن القطر ‏ تتكون من المواطنين .ذون” الاجانت" مد 
فى مواردهاعلى إعانة من الحكومة » وقدوضعتطا الحكومة لانحة أساسية 

صدرت بقرار من وزير الداخلية فى 03 توليو سنة ١5.‏ واستعيض عنبا 
بلائحة أخرى صدرت فى ١4‏ يوليو سنة 1509 . 

)١(‏ كان قد صدر فى م يونية سئة 18481 أمرعال بانشاء يلس بلدى+تلط لديئة المنصورة 


يشترك فى عضويته الوطنيون والأجانب » وللكن هذا الأمر لم ينفذ فعلا إلا فى سنة 1455 » 
وبهذه المثابة يكون مجاس بلدى الأسكندرية هو أقدم الجالس البلدية فى مصرّ . 


حالف - 


وابتداء من سنة .م١‏ نعددت المجالس البلدية الختلطة الى يشترك فى 

عضويتها الوطنيون والاجانب فى مقابل التزامهم بدفعالرسوم البلدية » نظراً 
لما ثبت من أن الإعانة الحكومية غي ركافية للنووض جميع المرافق البلدية » 
وقدانثىء من هذا النوع حتى سنة ١19‏ ثلاثة عشر مجلس! . وفىهذا التاريخ 
عدات الحكومة من إنشاء الس جديدة منه ذا النوع » وبقيت تلك 
المجالس خاضعة للا حكام التىتضمتتها الآوامى العالية الخاصة بكل منها .50 

وفى سنة ١91/8‏ أنثى. نوع ثالت من امجالس هو انجالس ١‏ القروية »» 
يعتمد على الرسوم الاختيارية التى يقررها » وكانت تحكه اللائحة الأساسية 
الصادرة من وزير الداخلية فى ؟ فبراير سنة /191. 

وهكذا وجد فى مضر ثلاثة أنواع من امجالس وه : 

راك اجات اليه 

اللمجالفى البلدية الختلطة! 

م ل المجالس القروية . 

وكأآن مرجع هذا التتوع ل نظام الامتيازات الاجنبية الذى كان يقيد 
من ساطان الحكومة لصاح الآاجاب الممتازين . و بالرغم من صدور دستور 
09 الذئا اعنا فق صر احة للحن والقرق بالتتعية الدوية )اقفن 
ظلت تلك الشخصية معطلة ردحاً من الزمن لعدم وجود مجالس فى كثير من 
المدن والقرى وعلى رأسبا عاصة البلاد©؟ . 

ولما أزيح عن عاتق البلادكابوس الامتيازات الأجنبية » واستردت 
الدولة حريتهاء صدر القانون رقم ه4١‏ فى »١‏ أغسطس سنة 1564 بنظام 
المجالس البلدية والقروية » فقضى على ال نظمة القديمة ووحد نظام المجالس 

. الدكتور عمان خليل » المرجم السابق » ص 8ه»‎ )١( 


(؟) لم يزه عدد هذه الجالس على 5؟ يجاسا عايا و 18 يلسا مخعاطا و 0ه ملسا قروياق 
.وقت كان فيه وع المدن والقرى أ كثر من أربعة 1 لاف . 


لوعت 


البلدية » وجعلت عضوية تلك المجالس قاصرة على المصربين دون الأجانب» 
وصسدر بانتخاب أعضاء المجالس البلدية والقروية مرسوم فى ١‏ يونية 
عه ه55 ؟. 

وقد عدل القانون رقم م١‏ لسنة 46 ؛ عدة مرات ( وكذلك مرسوم 
١‏ يونية سنة ه14 ) وبالرغم من ذلك فقد ظلت أحكامه فى حاجة ماسة 
إلى التعديل . وهذا فقذ رؤى الاستعاضة عن النشر يع السابق بنشر يع جديد 
« تدج فيه كافة التعديلات السابقة » مع إضافة تعديلات جديدة تتظلهاسياسة 
الإصلاح واللووض عرافق البلاد» ومن ثم فقد صدر القانون رقم 1 
لسنة ه4١‏ بنظام المجالس البلدية فى ٠١‏ فبراير سنة ١486‏ . 

وقد روعى فى وضع النشريع الجديد الأسس التالية : 

١‏ - القضاء على التفرقة الموجودة فى ظل قانورنف سنة 1144 بين 
المجالس البلدية والقروية د تلك التفرقة' الي 'لأيوجد لما مايبررها «ظالماء 
أنكلا من هذين النوعين منالمجالس يتولى شئو نآ ذات صبغة واحدة ألاوهى 
الشئون ذات الضبغة البلدية ”© ولاشك فى سلامة هذا الرأى : 

عبكاازياذة المواو ف :اثالئةا لكا لم البأدلةوتطلتها. 

م س تزويد لطيئات القائمة على المجالن البلدية بالعناض النافعة . 

؛ سه تسهيل سين العمل مها » وتعزيز الرقاءة عليها » وعلالقراراتالى 
تصدر ضهان لشرعة البت فباء20 , 

ولما كان تطبيق النظام الجديد يقتضى فسحة من الوقت تتمكن فى أثنائها 
ناوا الفكون البلدية ورالقر زئةامقاستصلداوا"القرزارات اللازمةلتشيناة:فقد 
نص على استمرار العمل بالقرارات واللواتح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 
ه4١‏ أسنة ععوو 00 بنظام المجالس البلدية والقروية ها نص على 


(١و؟)‏ الذكرة الإيضاحية للقانون رقم 55 لسنة مهؤل . 
(؟) وكذلك القانون رقم م8 اسنة ١988‏ الخاص بالجبانات ٠‏ 


ل وق[ د 


استمرار العمل بأحكام القانون رقم م.؛ لسنة ١0+‏ (المعدل بالقانون 
رقم هه لسنة 0و١‏ ) والذى ينص على أنه : 

دف خالة حل أحد المجالس البلدية أو القروية خلال فترة الانتقال 
المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ فبراير سمنة ه96١‏ » 
جاز تأجيل إجراء الانتخاءات الجديدة إلى مابعد انتهاء الفترة المذكورة» 
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين يوم الاتتخات » وتكون لاجنة 
المنصوص عليبا فى المادة .+كل اختصاصات المجلس المنحل . 

« ويعتير فى حك المجلس ال منح لكل اس تنتهى مدته أويحول من بجاس 
قروى [ك مجلس ببلدرى :زو ذلك :لان فترة | لا كمال المامننتضل بعد 

هذا والقانون رقم +1 لسنة هه؟١‏ هو القانون العام لليجااس البلدية » 
وقد بجرى المشرع على استثناء بعض المدن الى تحيط بها اعتبارات: خاصة 
ونظمها بقوانينخاصة , ومن أمثلةذلك القانون رقم ه6١‏ لسنة وغ١١‏ بإنشاء 
مجلس بادىلمدينة القاهرة والقانون رقممه لسنة .ه4١‏ بإنشاءالمجلس البلدى 
لمدينة الاسكندرية » والقانون رقم م4١‏ لسنة ١40٠‏ بإنقساء المجلس البلدى 
لمدينة بور سعيد20". والملاحظ أن هذه القوانين تقوم علىالأسس العامة التى 
تحكم جميع المجالس البلدية » وإن كانت تراعى الاعتبارات والظروف 
الخاصة التى تحيط بتلك المدن. ولكن هذا لامخرج تلك المجالسعن طبيعتها» 
ومن ثم فإنها تخضع للقانون رقم 1 لسنة 1900 فيا لابتعارض مع 
قانوتها الخاص . 

وندرس نظام المجالس البلدية وفقا الترتيب الذى انبعناه فى دراستنا 
لمجالس المديريات : فنعرض أولا لتشكيلبا ‏ ثم لاختصاصاتها , وأخيراً 
لمؤاردها المالية . 


. عدلت تلك القوانين فى توارح لاحقة‎ )١( 


ل إن ساد 


الفرع الأول 
تشكيل المجالس البلدية 

ا لقا نالجديد رقم 5 لسنة هه ؟ قد ألغىالتفرقة بي نالمجالس 
البلدية والقروية”". ومنثم فإنالنظام قدأصبيم موحدابالنسبة بميعالمجالس 
البلدية التى لا تخضع لقانون خاص . وهذا ما نصت عليه المادة ومن هذا 
القانون إذ ت#ول : ه تعتبر مجالس بلدية فى تطبيق هذا القانون وتسرى عليبا 
أحكامه المجا لس البلدية والقروية الموجودة الآن عدا المجالسالرلدية المنشأة 
بقوانين خاصة » . 

وينشأ المجاس البلدى بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية » يحدد 
فيه دائرة اختصاص المجلس . و إذا كان الاصل أن يكون سكل بلدة مجاسها 
الخاص » فإن المادة اللآولى من القانو نقد أجازت أن يشمل اختصاص المجلس 
ذ كثرمن باد قدائره المحافظة أوالمد براية ٠‏ وق هذه الكالة عن ور الشتون 
البلدية والقروية البلد الذى يكون فيه مقر امجاس » ويطلق على امجاس امم 
هذا اليلد . ولاشك أن هذا يساعد علىتوحيد الجبود وصحول دون تشنيتها 2 
نظرالتعدد القرى فالمناطق الزراعية » فيمكن ضم عدة قرى فى نطاق مجاس 
بلدى واحد . 


وهنا أيضا النزم المشرع الخطة النى سار عليها فىتكوين المجالس المشرفة 


)١(‏ كان القانون القديم ينص على أن كلبجاس ينشأ فىيلدة يلم عدد سكائها خسةعشمر لفا 
من السكان فأ كبر يمير يلسا بلديا إلا"إذا اعتيره وزير الشكوق الللدية والقروية يقزر منه 
مجاسا قرويا على سبيل الاستئناء . وكل مجلس ينشأ فى يلدة يقل عدد سكائه! عن خسةعديراً لا 
من السكان » يعتبر مجاسا قرويا ما ل يعتيره وزير الشكون اللمدية والقروية مجلسا بلديا عل سبيل 
الأعيتد اغا و بق إزارتخاض و 

فالعيرة فى نظر القانون القديم كانت بعدد السكان مم مراعاة أهمية البلدة لإعمال الاستئناء 
السايق محديه . 


10# لم 


واحتفظ للعناصر الاخيرة بالترجيح على الن<و التالى : 


القسرورالاعكا” المعينون 
أولا : رئيس مجلس : ورئي سا مجاس ءكاكان|اشأن فىالقانو نالقدمه 
ار ل سم السرم وكمستر سرس عبرو و ققانه 
ل 1 من يقوم مقامه فى وظيفته . 
أما بالنسبة للبجالس الواقعة فى خارج مقر المديرية أو المحافظة90 , 
فنجوز لليدير أوالمحافظ أن دنب عنه فى رئلسة تلك المجالسى و وكيل ادير يه 


1 الحافظة | مأمور المركز 0 مأءور ادر 1 مأءور القسم فى محافظات. 
المدرد عست ]د حال ” ويجوز له ندب من يوب و م 


اندر ق حالة غيابه 6 
فالرياسة وفقا للقانون الجديد هى للمدير أو امحافظ داتما سواء أكان 
المجلس فى عاصة المديرية أو المحافظة أوخارجما . أماالقانون القديم فقدكان. 
بجحعل رئاسة المجالس فى خارج العاصمة 1أمورىالمر اكز بالنسبة للمدنالواقعة 
فى دائرة اختصاصاتهم . أما الآن فإنهم لايمارسون هذا الاختصاص إلاعن 
طريق الندب « فيتيس بذلك سبيل محاسبتهم ومراجعتهم فى تصرفاتهم أمام 

لون ا 200 
وكذلك أناب المشرع فى رياسة المجلس فى خالة غياب المدير أوامحافظ 
من يقوممقامه فى وظيفته » وبذلك كتقو لالمذكرةالإيضاحيةللقانون . 
)١(‏ فيا عدا البلاد الى يصدر بشأها- قرار خاس من وزير الغكون البلذية والذرؤية '4ا 


200220 
(؟) أل و : الاشاية لفان ا 


منت 
« تتحصر الرياسة داتما فى مثل للسلطة المركزية ء . وكان القانون القديم يحعل. 
ونه الذنيكا الى ماوق تكس لعلتاه؟ لودكاية عن الجالين “البللايت 
يتفق والأسس الى تقوم عليها اللامركزية الإدارية 5 ذكرنا ء وما قلناه 
عن رياسة المدير مجلس المديرنة » إصلاق من باب أولى غلى المتجالنس البلدية - 


ثانا : أعضاء معينون عم وظائفهم : ويعينون بقرار من وزيز الشئون 
البلدية والقروية بعدالاتفاق مع الوزراء ال#تصين . ومثلونكلامن وزارات 
الشئون البلدية والقروية . والضحة العمومية والاشغال العمومية والتربية. 
والتعليم والشئون الاجتاعية والمالية والاقتصاد (9 . 

فأميحت الوزار ات لمث ف المجلى يا بعد أنيكانت أنديعا » 

و>وز أن يعين بالطريقة ذاتها فى المجالس التى تقع فى دائرة اختصاصها 
ميناء أو باد على الحدود عضو ثل فصاحة اجمارك .م >و زلاوزارات غير 
الممادلة. قا الملللنو ,أن مسؤلن! كن عقلبااغدها النظرة ف أمو)يطاق» اا “وأيشتترك. 
هؤلاءالمندوبون ف المناقشات دون التصويت . 

ثانا : ويجوز تعين أربعة أعضاء عل الا كثر من أعبان البلد بقزار 

من وزير الشئون البلدية والقرويه بناء على اقتراح المدير أو امحافظ . وهذا 
تجديد ل يكن له مقابل فى القانون القديم , ويتفق مع الحكة الى يقوم عليها 
0 التعيين , فقد ٠‏ جم بعض ذوى الكفاية من أصتاب المصالل الحقيقة 
فى البلاد عن خوض المعارك الانتخابية أو تسفر نتاتح الانتخابات عن. 
عدم تكثيلهم 00 

)١(‏ أضيف إلى الأعضاء الممينين بكم وظائف مثل الوزارة الربدة والتعليم والغئون البلدية. 


والقروية وهى الوزارة الإثسرقة على المجالس البلدية والقروية ٠‏ 
(؟) المذكرة الايضاحية للقانون . 


عمج[ ده 


مدير المجلس البلدى : 
هذا النظام كر رن مذ نون القديم واستبقاه القانون الحالى , 
وعقتضاه وز أن يعين لبعض. المجالس البلدية مدير » تابع لوزارة النثون 
البلدية والقروية » يشمل اختصاصه دائرة جاس داكا وتحدد وزير 
الشئون البلدية والقروية المجالس الى بعين فيها وطريقة تعيينه . 

ويتولى هذا المدبر,اختصاصاترئيس المجلسغدا دعوةالمجلس للاجتاع» 
وإعداد جدول الأاعمال لدور الانعقاد. ورئاسة الجلسات.وقدروعىفذلك 
التوفيق بين مهام رئيس المجاس البلدىوشئون وظيفتهالإدارية » فديرالمجلس 
يكون له من درايته الفتية والإدارية ما بكفل حسن سير العمل , والتخفيف 

عن المديرين والمحافظين أو من يو بون عتهم . 
وهذا المذير ليس عضو بالمكلسن #ولكرة موظف ينبع وزارةالششئون 
البلديةوالقرية . وندرج وظيفته فى ميزانية تلك الوزارة ؛ ولكن على المجلس 
أو لجان أن تؤدى مرتبه إلى الوزارة وأن تدرج الاعتتاد اللازم لذلك فى 
ميا نيتها . ويحوز لوزير الشئون البلدية والقروية أن يعبد .هذه الوظيفة إلى 
موظف ف الوزارة المذكورة بالإضافة إلى عمله » وفى هذه الحالة لا يؤدى 

المجلس أو المجالس الختصة مرتبه ( مادة .>) 
كا أنة رعابة للمجالس البلدية » ومعاونة لها فى أداءوظيفتها »أجازتالمادة 
١‏ من القانون لوزارة الشئون البلدية والقروية أن تعين للمجاس البلدى 
موظفاً مالياً ' يكون تابعاً لها » ومختص عراجعة حسابات المجلس إبراداً 
ومصروفا . ويكون مسئولا عن سلامتهاومطابقتها للوائح والقوانينوالتعليات 
المالية . وتدرح ميزانيته فى ميزانية وزارة الشئون اابلدية والقروية » وعلى 
الجا طاهكة أن يؤدى مراتبه للوزارة وأن يدرج الاعتاد اللازم لذلك 


ف منزا ننه 


ل اهومأا 


؟' 8 الاعضاء المنتتخيون 


يحوار الأعضاء المعينين الذين ذكر ناه فيا سلف ,يتكون المجلس البلدى 
من أعضاء منتخبين » لايقل عددم عن ,ولا يزيد عن 17 : وبحدذ وزير 
ألشئون البلدية والقروية العدد المناسب لكل بلدة بمراعاة ظروفها. وكان الحد 
الآادن للمنتخبين فى القانون القديم 5 والاقصى ١‏ «فأتقص عددثم بحيث 
أصبح لا يزيد على 1١‏ ولا يقل عن / طبقاً لما أسفرت عنه التجربة من أن 
كثرة عددم تعوق سير العمل . » 3١‏ 
ولماكان القانون الجديد قد زاد عدد الأعضاء المعينين » وأجاز تعيين 
بعض الاعيا نك عضاء ف المجاس » ١‏ ولماكان الاساس فى المجالس البلدية 
أنها لا تعدو أن تكون برلمانات صغيرة يتمرس فيبا الأهالى على حك أنفسهم 
بأنفسهم » فقد نصعلى أن تكون الاغلبية دائاً فى التشكيل اللأعضاء 
المتتخبين . » © وهذا ماضمنه المشرع المادة الثانية فقرة ه ج» . 
غير أنه بالرغم من ذلك فإن صفة اللامركزية قد تضاءات فى القانون 
'الجديد : لآن الفارق بين عدد اللاعضاء المعينين والمنتخبين قد يكون ضئيلا 
وقد لايزيد على عضو واحد كا أن الأعضاء المعينين فى الجالس البلدية لحم 
-صوت فى جميع المداولات بعكس مارأيناه فى أعضاء مجلس المديريةالمعينين. 
والرئيس ؛ وهو المدير أو الحافظ أو من ينديه » هو مثل للسلطة الاركزائة 
.وصوته مرجح . ولهذا فإن النشريع الجديد هو مثابة تقوية. للمركرية على 
حساب اللامركزية بالرغم من اعترافه بأن المجالس البلدية هى دعثابة رلمانات 
صغيرة يتمرس فيها | لأهالى على حكم أنفسهع بأنفسهم » 
أولا : ناخبو أعضاء امجالس البلدية : يحب أن يتوافر فىأءضاء احالس 
البلدية الشروط الى عددتها المادة الثالثة من القانون وهى : 


(1و؟) المذكرة الايضاحية لاقانون . 


الداة”ةؤ ده 


- أن يكون مصرياً » مع مراعاة ما سبق ذكره بالنسبة للمتجنسين . 
:10ل تنم لدان لاس الا 0 
© - أن يكون مالكا فى حدود البلد لعقار مبنى أو شريكا فيه أو يشغل 
عقاراً مبنياً عن طريق الانتفاع أو كان مستأجراً لعقار أومقم| فيه مدة سنة. 
سابقة على تاريخ الانتخاب . 
وهذا الشرطكا هو واضح عبارة عن جرد ١‏ إقامة » لمدة سنة سابقة. 
على الانتخاب . 
ألا يكون قد سبق الحكر عليه : 
(1)فى جناية . 
(ن) فى جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خحانة أمانة 
0 غدورأى دقورة أو تقالين:بالتدلد نأو تتزيراأى استعال أطذاق إمروزرة 
أو شبادة زور أو تأثير على الشبود أو هنك عرض أو إفساد أخلاق 
أو تشرره اروف جرعة (و يكت تع والتجامن و ا لخدعه لعن 4 راكد لك. 
لاشروع فى إحدى هذه الجرام مالم يكن قد مضت خمس عشيرة سنة من 
تاريخ الحكر النباى . 
(ح) بالحبس فى جرعة منالجراتم الانتخابية أو فى الشروع فيهما لمدة 
خمس سنوات من تاريخ الحكم النباق . 
(:) فى جنحة مخدرات ما ل يكن قد مضت خمس سئوات هن تاريخ 
إنقضاء العقوبة . 
ه ‏ ألا يكون من أشهر إفلاسهم مالم يكن قذ مضت خمس سنوات 
من تاريخ شبر الإفلاس إلا إذا رد إليهم اعتباره قبل هذه المدة . 
+ - ألا يكون من احجور عليهم مدة الحجر أو من المصابين بأمراض 
عقليه امحجوزين مدة حجزم ٠‏ 


ل /ام١‏ ع 


-- ألا يكون من العاملين من اضباط ودف الضياظ والجئود فى 
االقوات المسلحة والبوليس وأية هيئة ذات نظام عسكرى مدة خدمتهم . 


ثانياً : المرشحون للا نتتخاب والتعبين من الآعيان : ويشترط فالمرشح : 


١‏ - أن يكون اسمعه مدرجاً بأحد جداول الانتخاب للمجالس البادية 
:ف البادأو الثلاد.الداخلة فى اختضاضل المجلتنء وهذ! لا يكو ن إلا إذا استواى 
لووط لاجد طييه الخال 

.- ألا تقل منعه عن ول املئة ميلادية . 

م« أن يكون ملءاً بالقراءة والكتابة . وكان الواجب أن يكون مجيداً 
للقراءة والكتاية على الأقل حتى يكون فى إمكانه القيام بواجبات منصبه . 

- ,أن بكرن عل إفامته التاذ رق فلءلائرة لتتكاادى | لحاس :. 

ه - أن تكون القيمة الإيارية لمسكنه أو لحل عمله 7٠‏ جنيباً على 
الآقل فى السنة أو أن يدفع ضرائب أطيان لا تقل عن خمسة عشر جنيراً 
فى السنة . ويلاحظ أن القانون قد رفع قيمة النصاب المالى , للآن القانون 
القديم كان يكت بأن تكون القيمة الإيجاريه للمسكن أو لحل العمل 7 جنياً 
فى السنة أو أن يدفع المرشح ضريبة مبان قيمتها جنيهان . وقد بررت 
المذكرة الإيضاحية هذه الزيادة فى القيمة الإيحارية وف الضرائب واشتراط 
كونها ضرائب أطيان » بأنها ه ضبان ليل الناخبين بعناصر صا حة » . ولعل 
مرجع هذا إلى الفكرة القائمة على أن الجالس المحلية تتحصر مبمتها فى 
الإشراف على المصال انحلية » والأغنياء مم أدرى الناس بهذه المصالم , وقد 
سبق أن :نا قشنا هناه الفكرة . 

ولماكان المشرع قد رفع العاك ١‏ يكن د المككن ,لاد خواف الحكد 
لازم للأعضاء المنتخبين , فإنه نص على أن يستوف العدد المقرر لللاعضاء 


حد زه 0-8 

الي من يدفعون ضرائب أأكثر من غيرمم : فإذا تعدد من يدفعون. 
النصاب الأدنى » فإن الشرط يعتير متوافراً لديهم جميعاً . 

وقد اسين القانون الجديد سنة حميدة إذ قرر أن يعى من شرط النصاب 
المالى 00 0 على مؤهل درامى عال تشسجيعاً خلة المؤهلات العالية 

86 - 0 ا ازالب ابدى رع قدره سرون 0 
بخصصه المجلس للأعمال الخيرية المحلية إذا عدل عن الترشيح أو ل كز فى 
المبلغ إلى النصف بالنسبة إلى من يرشح نفسه فى أحد المجالس الواقعة فى 
دائرة مديرية أسوان ومحافظات الحدود . (مادة ع ) 

ثالثاً : إجراءات الانتدات والطعن فبها: 


تحرى وذارة الداخلية الانتخابات البادية طبقاً لنظام يصدر به قرار 
م خلس الو دا :وا لا تخا بات 6" أساتفو قوفة كس انبا رة فرذة" |الذتفال». 

ويعتبر البلد الذى يحرى فيه الانتخاب دائرة | نتخابية واحدة أو عدةدوائر 
وفقاً للقرار الذى يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع 
وزير الداخلية . على أنه إذا كانت دائرة اختصاص المجاس تشمل أكثر 
من بلد واحد » يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قراراً بتقسيمبا 
إلى دوائر ويبين عدد الأعضاء الذين تنتخهمكل دائرة » مراعياً فى ذلك 
نسبة عدد سكانها إلى عدد السكان الذين تشملهم دائرة اختصاص المجلس . 
( مادة ه). 

أما الطعن فى الانتخابات البلدية » فقدكان أول اللآمر من اختصاص 
امحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المجلس التلدى طبقاً للمرسوم الصادر فى 
بونيو سنة 1445 الخاص بانتخابات المجالس البلدية والقروية ( المعدل 


- 


فى . أكتوبر سنة م1 ) ولكنه بعد إنشاء مجلم الدولة المصرى: فى. 
سنة دع ور قد أصبح من اختصاص محكة القضاء الإدارى هو الشأن بالنسبة 
الطعون فى | نتخابات أعضاء مجاس المديرية . وما قلناه عن إجراءات وطبيعة. 
الطعون فى انتخابات أعضاء لس المديرية يصدق على الطعون فى هذه الحالة » 
بل إنإجراءات الطعن فى الحالتين واحدة . وقد أجملت حكمة القضاء الإدارى, 
المصرية الشروط الى يحب توافرها فى الطءن حتى يكون مقبولا فى حكمها 
الصادر فى » نوفير سنة ١65.‏ حيث تقول : « إن المادة ,وم من المرسوم 
الصادر فى ٠٠7‏ بونية سنة هع , بشأن انتخابات المجالس البلدية والقروية 
المعدل بالمرسوم الصادر فى . + أ كتوير سنة ه4١‏ قد اشترطت لّبول الطعن 
شكلا توف حينة شر واطب !لاو ل'أن رضدنالطعن مق ناخين والثاى أن. 
حصل بعريضة إلى رئيس المجلس البلدى والثالث أن تشتمل العريضة على 
الأسباب التى بنى عليها ااطعن ؛ والرابع أن يوقع على العريضة نفس الطاعن. 
وأن يكون ااتوقيع مصدقاً عليه والخامس أن يحصل الطعن وتقديم الطلب فى 
حر اخسة عشر يوما لإعلان ننجة الااتخاب . وهذه الشروط كلب 
ضرورية ولازمة قانونآ لقبول الطعن شكلا . ويترتب على إغفا ها كلها أو 
بعضها بطلانالطءن وعدهقبولهشكلا 22 . وهى الشروط المتطلبة فالطعون 
المقدمة فى انتخخابات أعضاء مالس المديرياتأ رأينا : 


هذا واضمانحرية الاتتخاب ققد نص المشرع على عقوبات توقع على 
كل من يعمل على إفسادها فرداً عاديا كان أو موظفا9.. 


. 505 تموعة أحكام اللجلس ء السسئة الخامسة 6 من‎ )١١ 
: إلى 8 من القاثون على الندو التالى‎ 7٠ (؟) نس على .هذة المراتم فى المواذ من“‎ 
ان نا سن 0د الاريك دل أسنة وزاراة ةلا خاو مانة عد أو‎ 


بإحدى هاتين العقوبتين : 
أولا :كل من تعمد ادراج اسم فى جدول الاتتخاب أو اخلافة امه القير جق أو تعيك عدم 
ادراج اسم فيه أو عدم حذفه منه ٠‏ 5 


."| د 


حت ثانيا : »عن توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره فى جدول الانتخاب مم عامه بعدم توافر 
الشروط القررة لاستعيال حق الانتخاب فيه . 
ثالئا : كل من استعمل ألقوة أو التهديد لمنع ناخب من الادلاء بصوته أو لإأكراهه على 
التصويت على وجه معين . 
رابعا : كل من أعطى آخر أو عرض أو النزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيرمى يحمله 
.على النصويت على وحه معين أو الامتناع عن التصويت ٠‏ 
خامسا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره . 
شَاوسا ك0 من تعمد التصويت باسم غيره ٠‏ 
اننا :+ كل طن استعمل' نحقة فى 'انتحات أوالعد 1 كبر من مراة>» . 
مادة 8١‏ : ه يعاقب بالحبس أو بترامة لا تجاوز مائتى جنيه : 
ثولة كرسع ادل إلويدا الحسلالضة ا 
ثانا م كل .مِنَ اجتلس. أو أخفي أو أعدم أو أنبدد دول امحاب أو وزثة أفكات ؛ 
ثالثا : كل من خطف الصندق الحتوى على أوران الاتخاب أو أتلفه » . 
مادة 7١‏ : « يعاقب بالحيس الدة شلا وذ أل شعة اأشهرك أو بدزا كه لاقاون اخميين كينا 
أولا : كل من نشمر أو أذاع بين الناخبين أقوالا كاذبة .. 
ثانيا : كل هن اشترك -املا لسلاح فى أى عمل من الأعمال الخاصة بالاةتخابات أو المتصلة 
بها أوفى التروع أو فى الدعاية . 
ثالثا : كل من دخل حاءلا لسلاح ني المكان الخصص لاجتاع الناخبسين ويضيط السلاح 
وبحم عصادرته . 
رابعا : كل من دخل القاعة الْخصصة للانتخاب بغير حق ... 
حامس .: كل هن أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه » . 
مادة */_ « يعاقب بغرامة لا تجاوز غسين جنيها كل منطيم أو تشسرأورانا لذو 
الانتخاب دون تشتمسل على اسم الطابع أو الاشر وتضبط الآوراق موضوع الجريعة وبمحكم 
عصادرتها » . 
مادة 74 : « يعاقب على الشروع فى الجراتم التقدم ذ كرها بالعقوبة النصوص عليبها 
الجرعة التامة » . 
مادة 5 : « كل موظفعموى حكم عليه في جرعة من جراتم الانتخاب ارتكيبها أثناء 
تأدية وظيفته وز الحكم عليه بالعزل » . 
«ادة 7 : « تسقط الدعوى العموهية والمدنية فى جراتم الانتخابعفى ثلاثة شهور من 
يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ آخر إجراء متعلق بالتحقيق . » . 
مادة لالا : « يكون لرئيسلنة الانتخاب الساطة الخولة للأمورى الضبطالقضائى فيا يتعلق 
بالجراتم النى تركب أو يشرع فى ارتكايهانى قاعة الانتخاب . 
مادة 78 : « يعاقب كلمن عتنمعن تقديم الأوراق والبيانات والستندات المنصوس عليها 
في المادة 79 بغرامة لاتجاوز ألف قرش . » . 


5-5 
را بعأ ْ حقوق الأعضاء وواجباتهم : 
- مدة العضوية بالنسبة للعضو المنتخب هق أدبع سنوؤات بدأ من 
تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب » يحدد بعدها المجلس تجديدا كلياً ( بالنسبة 
لللأعضاءالمتخبين والاعيان المعينين ) : 


وتجرى قبل انتهاء مدة المجلس بشبرين على الأقل انتخايات جديدة لمدة 
أخرى » فإذا مضى هذا الميعاد وم تتم تتم الانتخابات استمرت نيابة الأعضاء إلى 
حين تمام الإنتخابات . وتجتمع هيئة المجلس من تلقاء. نفسها إذالم توجه 
الدعوة للا عضاء الجدد فى خلال شهر على الأكثر من تاريخ إعلإن 
ننيجة الانتخاب . 


وتتس العضوية بإتباء االاجل المحدد لى] و لل سات زولك اليا 
فها بعد . وقد جاءت المادة السابعة يحكم جديد إذا نصت على أنه إذا خلا 
حل عضو من الأعضاء المنتخبين لسبب من الأسباب , بحل حله م نكارن» 
حائزاً من المرشحين الذين لم يتم انتخابهم على أ كثر الاصوات الصحيحة الى 
اطي قراط أن شكوون: أركثن فلن العشيرا :وا لذ تق _ذللكي] لا كثري فزن 
واحد ء أجرى المجلس القرعة لتعيين من يكون عضسوا . أما إذا لم يتوافر 
ل 2 اك 2ك لد ا تمر البرك 
فى خلال شبرين من تاريخ الخاو . 

اما اللأسباب التى تؤدى إلى نباية المدة قبل ميعادها الطببعى فبى الوفاة » 
والاستقالة الاختيارية » والاستقالة الاعتبارءة التونصت عليها المادة ام 
حيث تقول : « يوز اعتبار أى عضومن غير الاعضاء المعينين يحم وظائفهم 
مستقيلا إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية .دون عذر مقبول» 
بويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع اقوال العضو أو بعد إثيات غيابه 
عن الجلسه التى دعى لحضورها لسماع اقواله فيباء ولا بحوز عمد هذه الجلسة 


مه 


قبل مضى 1٠‏ يوماً من تاريخ دعوة العضو إليها . > 

وإسقاط العضوية بقرار من وزير الششئون الاجتماعية فى الحالات الى 
جوز فيبا ذلك 

وفصل العضو بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية » غير أنه لايصدر 
: قرار الفصل إلا بناء على قرار من المجلس البلدى الختص بأغلبية ثلى 
الأعضاء الذين يتألف منبمامجلس . ولا يسرىهذا الحكعل الأعضاءالمعينين 
بحك وظائفهم ‏ ( مادة .م )يا يجوز للمجلس أن يقرر وقف أحد أعضائه 
بناء على قرار بأغلبية ثلئى الاعضاء الحاضرين إلى أن يتخذ المجاس قرارا فى 
شأنه . والوقف كا ذكرنا ‏ إذا استطالكان ممثابة عزل مقنع . 

وأخيراً فإرن حل الجاس ينهى العضوية بالنسبة لاعضائه المنتخبين 
والاعيان المعينين . 

* - والآصل أن عضوية امجلس البلدى كاهو الشأن بالذمبةلعضوية 
بحاس المديرية - بلا مقابل : فالعضو لايتناول أ ىأجر أومكافأةمنعضويته 
أو عن أى عمل يؤديه للبجاس فى حدود تلك العضوية . ومع ذلك فانه يجوز 
للأعضاء المنتخبين وللّعبان المعينين أن يستردوا نفقات الانتقال إلى 
الجبات النى تقرر هيئّة المجلس ‏ الانتقال اليبا لآداء عمل من أعمال المجلس : 
(مادة ا 

» - وبالرغم من أن الآصل فى نكوين اجالس البلدية هو الانتخاب 
فإن المشرع لم عيزاالأعضاء المنتخبين بما مين به زملاءهم أعضاءمجالسالمديريات 
المنتخبين . وكل ماخصهم به هجرد اشتراط كونهمللأغلبيةفى مجلس البلدى: 
وقن رأينا أن هذه الأغلببة قد تكون مجرد زيادة عضو واحد : كابأثة اماف 
لنضف.عدد الاعضاء المنتخبين على الآقل أن يطلب إلى الرئيس كتابة 
دعوة المجلس للاجتماع . أما فها عدا ذلك لفقوق الاعضاء المعينين ( بحم 
ظائفهم أو من الاعيان ) هذا تحةو ق الاعضاء المنتخبين , سواءفما .تعلق 


- 


بالتصويت » أو نصاب الحضور ؛ أو طلب جعل الجلسة سرية . بل[نه جعل 
رئاضة المجلين باستزار مكل التلطة_المركر به قا د كنا 

هذا ولكل عضوأن يبلغ الرئيس مايرى إدراجهف جدول أعمالالمجلس 
قبل انعقاده بأسبوع على الاقل , وعلى الرئيس أن يضمن جدول الاعمال 
مايقدمه الأعضاءمنالاقتراحات وا موضوعات إذا كان النظر فيها من اختصاص 
المجلس »كما أن لكل عضو أنبو جه أسئلة إلى الر ئيس فى المسائل التى من اختصاص 
المجلس وعليه أن يكتب الشوال بعبارة واضحة موجزة وأن يقدمه الرئيس 
ليدرجه فى جدول أعمال أول جلسة . 

ويحوز للرئيس أن يؤجل الجوابعل السؤال إلى الجلسة التالية» وللعضو 
الذى وضع السؤال أن يستوضح الرئيس أو برد عليه بإحاز مرة واحدة . 
) مادة مم ( : 

6 5112 تكن كنات الا خالفه أو ةلل لح العامة 
فرض المشرع على أعضاء المجلس البلدى الواجبات اتى فرضها على أغضاء 
مالس المديريات » وهى :- 

(1)ه لاتجوز للعضوأن بحضرجلسات المجاس أوجلسات لجانه إذا كان 
له فى موضوع المداولة مصاحة شخصية بالذات أو بالواسطة أولاحد أقاربه 
أو أصباره لغاية الدرجة الثالثة » وإلا كان قرارالمجاس فىموضوع المداولة 
باطلا . »(مادة 51 ). 

(ب) ه لاجوز للعضو أن ,برم مع المجلس بالذات أو بالواسظة عقود 
مقاولة أو توريد أو بيع أو إيحار أو ما شابه ذلك وإلا كان العقد باطلا . 
ومع ذلك جوز للمجلس عند الضرورة أن يبرم عقداً مما نص عليه فالفقرة 
السابقة » إذا كانت له فى إبرامه مصلحة أكددة » ولا يكون قرار المجلس 
فى هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية». 
(هادة نه ( : 


حجيرةع! جل 

(<) هلا يجوز للعضو أن يعمل فى دعوى ضد المجلس بصفته محامياً 
ا ا 1 مع المجلس أو أن يتملكه بأية 
طريقة » ( مادة م" ) . 

وقد جعل المشرع جزاء مخالفة هذا الحظر المفروض على الأعضاء فى 
المواد 5؟ و /0؟ و/4؟ السابقة سقوط العضوية عن العضو بقرار من وزير 
الشئون البلدية والقروية . : 

وكا هئ الشأن بالنسبة. الطعن فى إسقاط الغضوية عن أعضاء الي 
الطلب على وجه الاستعجال . ( مادة 4م ) ؛ فتابع بذلك قضاء حكمة القضاء 
الإدارى السابق . 
على أعضاء المجالس البلدية ابجمع بين عضوية المجلس البلدى ومناصب أخرى: 

غرم عليه المع بين عضوية المجاس البادى وعضوية مجاسى البرلمان أو 
مجاس المديرية » كما حرم على العضو أن يكون عضوا فى أ كثر من مجلس 
واحد ٠‏ فاذا لقعي لمعك كت من اس وجب عليه أن مختارواحد امنا 
فى خلال ثمانية أيام من تاريخ صيرورة | نتخابه نهائيا فى المجلس الذى| تخب 
فنه:أخيراً* وإلا ثبت له عضؤيةهذا المجاسن الآخير » وسةطدعنهعضوية 
المجلق أو"المجالس الى سبق تابه عنها . 

كا أنه فيا عدا الاعضاء المعينين يحم وظائفيم » لايحوز اجمع بين 
عضوية المجلس البلدى وتولى الوظائف العامة بأنواعبا وكذلك وظائف 
العمدية ومشايخ البلاد . فإذا اتتخب أحد هؤلاء فى أحد المجالس البلدية 


انسار )اق 
ورغب فى عضويةالمجاس وجب عليه أن يستقيل من منصبه فى خلال تمانية 
أنام من تاريخ صيرورة انتخابه فى المجلس نهائياً , وعليه أن مخطر رئيس 
امتقو اناك اس ف اللادكللة ترد رلا مسقطت علد شرل . 
( مادة ٌ 5 

وأخيراً يحب مراعاة ح المادة بره هن القانؤن رقم +7 لسنة 4ووا 
بشأن بعض الاحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات النوصية بالاسبم 


والشركات ذات المشولة المحدؤدة وقداسيئ أن أشيرنا ليهر. 


الفرع الثانى 
مضا نوللاه رقي لاجمل ما 
١‏ -؟ اختصاصات المجالس اليلدية 


:... والغتصاصاكت! مجا لس الباديةمتنوعة »وقدنض عليها المشرع ف البابالثاق 
من القانون رقم +5 لسنة مهو١‏ وهى متفاوتة : فنها ‏ مايجب على الممجلس 
القيام به » ومنها مايحوز له مارسته إذا أراد وهناك أمور يتعين على السلطة 
المكزية الحصول على دوافقة المجلس يشأنها قإل:هباشرتها ء وأخير] فثمة 
مسائل يحب على الساطة المركزيةاستطلاع رأى مجلس بخصوصها قبل إيرامبا 
دون أن تتقته هذا الؤأىا: 

أولا : الاختصاصات الإلزامية للمجالس البلدية : 

. وش اختصاصات يتعين على المجاس القيام هاا ذكر ناءء وقد حددتها 
المادة الثامنة والتاسعة من القانون . وتشمل بوجه عام دمر افق الصحةوالتنظيم» 
فى دائرة المجلس » وتتناول على وجه التخصيص :ل 

١‏ تخطيط البلد : وشق الشوارع وتعديلها : وتعبيدها وصيانتها 
وإنارتها وكذلك إنقاء المتنزهات وتعبدها . 


2 

. النظافة العامة‎ ٠ 

+ - توفير الماء الصالح للشرب . 

- تصريف المياه والفضلات . 

ه ‏ إنشاء المذابح وإدارتها . 

> - إطفاء الحرائق . (مادة م ) . 

كا يقوم المجلس ف دائرة اختصاصه بتنفيذ القوانين واللواتح المتعلقة 
بالصحة العمومية والتنظم والمباق وتقسيم الأراضى والطرق واحال التجارية 
والصناعية والمجارى » وغير ذلك من الوانين واللواتح الخاصة بالمرافق 
العامة للبلد ٠(مادة‏ ؟). 


ثانا : الإسشاصات الرارية بللجالل اللديكا 


وقد حددت المادة العاشرة هذه الاختصاصات » حيث تقول : « يجوز 
لليجلس البلدى فى دائرة اختصاصه أن ينثىء أو يدير بالذات أو بالواسطة 
الاعبال الآتى بيانها :- 

. عمليات توليدالكهرباء والغاز‎ - ١ 

؟ -المصايف والمشاتى . 

# ل المجارى ٠.‏ 

؛ ‏ أعمال الإسعاف والإنقاذ . 

0 

+ - المستشفياتالعمومية والمصحات والمعازل الصحية والمستوصفات 
ومعاهد القابلات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية . 

. الجامات والمغاسل العمومية‎ ٠7 


م - أفران حرق الهامة . 
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4 - الأسواقالعموميةوأسواقالمأاكولات وحلقات الأسماكوالاقطان 
شوك الخلدللاء 

ل المعارض ٠‏ 

-١‏ المتاحف والمكتبات العامة ودورالقشيل والسيناوالملاهىوغيرها 
من الخال العمومية والآندية الرياضة والمؤّسسات الاجتاعية . 

: الوسائل احلية للنقل العام‎ ١١ 

سم توفير المواد الغذائية والكساء عند الضرورة . 

4 المساهمة فى إنشاء المساكن الشعبية . 

« ووز للبجاس فدائرة اختصاصه أنيقوم بأى عمل آخر من الاعمال 

وإذآ فالاعمال الجوازية للمجالس البلدية ليستحددة على سبيل الحصرء 
بل على سبيل القثيل : فالاصل العام الذى وضعته الفقرة الاخيرة من المادة 
العاشرة هو جواز قيام المجلس البلدى بأى عمل ذى نفع عام يقع فى دائرة 
اختصاصة , ولا قيد على المجلس البلدى فى ذلك إلا الحصول على موافقة 

هذا وقرارات المجلس البلدئ ف الأمور السابقة - جوازية كانت أو 
إجبارية ‏ تصدر منه بداءة » وتكون نبائية أو معلقة على تصديق السلطة 
المركزية وفقا لما يقرره القانون . 


ثالثاً : يحب موافقة الجلس البلدى مقدما : فى أمرين : 


. تغبير اسم البلد‎ - ١ 
؟ - اللواتح المحلية الى يصدرها المدير أو المحافظ لنسرى ف دائرة‎ 
. اختصاص المجلس » وكذلك تعديلبا أو الغاوها‎ 


اولوت 


ورغبة فى إتجاز الامور إسرغة + .يتعين على. المجاس" أن.. يصدر 
قراره فى خلال شهرين هن تاريخ وصول الأوراق إليهء وإلا. اعتين 
الأمراموفراضا ؛ 

كا أن لليدين أو المحافظ'قى حالة ظبوز وباء أوحدوث أس من الآمور 
المستعجلة أن يتتجاوز عن موافقة المجلس بالنسنبة إلى اللوائح ا حلية . ولكن 
على رئيس المجلس ( وهو المدير أو احافظ أو من ينيبهك ذكرنا) في هذه 
الحالة دعوة المجلس فوراً للا نعقاد فى جلسة غير غادية لاستصدار.قرار 
نيشلماء. 


رابعاً : يحب-استشارة المجلش مقدما : ( تون تفيداا.بد اال أى » 
ف الأمور الآنة* 0 ظ' 
١‏ - تغيير تحدود البلدة . 
بح تنظ النقل العام فى دائرة اختصاص المجلس . 
ات "ننظي حركة المرور". 
ج* #ااإنغناء ارس وتات الحكمة"أو لمقلين" المدارزية"وكذلاكة 
نقلبا أو إلعاؤها : 
.وبح إنماء الاسواق وإقامة الوالد.. 
إنشاء المباق:الداخلة فى أملاك المكؤمة العامة وأملاك مجلس 
الدرية وكذلك كديا أو شير انانا أو افلا 
0 مايعرض للبيع من الاراضى الفضاء المماوكة للدولة أو مجلس 
المديرية والمعدة للبناء فى اليلد . 
م س مايعرض للبيع من الأراضى الزراعية المملوكة للدولة أو لمجلس. 
المدئرية إذا كانت على مسافة ألف قت .على الآ كثر من نحدود: اختصاص 
المجاس )0 مادة 2 
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فى غير هذه الآمورء يحوز لاسلطة المركرية أن تستشير المجاللن البلدية 
فى أى أمر تريد ءا أنلل.جاس البلدى أن يبدى رغبات فما يتغاق بالحاجات 
العامة للبلد الذى مثله» ويتولكى رئيس المجلس أو من يقوم مقامه إبلاغ هذه 
وكباب رن راطع لفمملة نكا تزه اتشارة الو تلكا لوخياتهإلى. اؤؤاناة 
الشئون البلدية والقروية . (مادة 1 . 


وحتى لايتأخر البت فى الأمو ركثيرا بسبب الحاجة إلى موافقة المجلس, 
أو التعرف على رأيه » أوجب المشرع على المجاس أن يبدى رأيه فى المسائل 
المعروضة عليه فى مدة لاتجاوز ثهرين . فإذا طلب الوزير المختض أو المدير 
أو الحافظ ال أى بصفة عاجلة . تعين على المجلس أبداؤه فى مدة ١١‏ يوماء 
فإذا امتنع عن إبداء رأيه أو تأخر عن إبدائه فى المواعيد المتقدمة جاذ 
التجاوز عن رأيه ( ماذة .م ) . 


وإذاكان الاصل أن عارس كن مجلس لدي اختصاصاته مستقاا + 
فإنه يجوز للبجالس البلدية الاتجاوزة.أن تشترك فى إنشاء المشمزوعات ذات 
النفع العام الى تخدم أكثر من بلدة واحدةاء وتختئذ >وز لوزير الشدئون 
البلدية والقروية امن تلقاء تفلنة أو بناء.غ ل اقتراحهذه المجالس ا لامر 
يتشكيلن يه ب لإدارة المي وغ » وحدد الؤزس عدد::الاعضاء الذين 
ينتخهم كل مجلس فى هذه الاجنة ‏ وايشترك فلها أيضا الأعضاء.المعينون 
ب وظائفيم » والذين لوظائفهم صلة بالمشروغ مذو تتكوان زكاببيةا لللؤنة 
للعضى المعين الذى ختاره وزين الشئون البلدية والقرروية (مادة ١6‏ ). 


يي الس الال ال 1 


ذكنا أنالعاتون ل لبن قناز رواتيةال ايان البادية| ينيرت الحافنك 
ولمن ينيبانه عنهما. .. ورئيس المجلس ه الذى مثله ». ويشرف على حسن. 
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سين أعماله » وينوب عنه فى صلاته بالغير » ويوقع عةود البيع والشراء 
ومايرخص المجلس فى إبرامه من عقود . 

والرئيس هو الذى يدعو المجلس للانعقاد بدعوة كتابية توجه إلى جميع 
الاعضاء مع جدول الأاعمال قبل التاريخ المعين لانعقاد المجلس بثلاثة أيام 
على الآقل .٠و>وذ‏ عند الاستعجال إرسال الدعوة قبل ميعاد الانعقاد عدة 
تقل عن ثلاثة أيام أو فى يوم الانعقاد ذاته . وهو الذى يرأس جلسات 
المجلس » ويوقع محاضرها . ويشرف على تنفيذ قرارته ( مادة ٠ ) ٠١‏ 

ولكى يكون انعقاد المجلس سليا ء يحب أن يتم فى المكان المخصص 
اد رأن حراة شاد الطسر اوه اكت 6 كماع عاك 
( معينين ومنتخبين ) وإذا مضى نصف ساعة على الميعاد الحدد للاجتماع 
وإ بتكامل النصاب » أجلت الجلسة ثلاثة أيام على الآقل وسبعة على الآ كثر , 
ويكون الاجتماع الجديد ‏ فى غير الأحوال التى يشترط فيا القانون أغليية 
خاصة ‏ صحيحآمهما بلغعدد الحاضرين . وإذاكان عددم أقل من النصاب 
القانوق العادى . وجب أن كن ألبحث ضور على المسائل الواردة 
فى جدؤل أعمال الجلسة المؤجلة ( مادة م١‏ ). 

والقاعدة أنتصدر قراراتالمجاس بالاغلبية المطلقة لللأعضاء الحاضرين 
( معينين ومنتخبين ) مالم يشترط القانون أغلبية خاصة . وعند تساوى 
الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ٠.‏ 

ولليجلس البلدى دوران من أدوار الاجتاع : 

دوا اجتاععادى: وذلكمرةعلى اللآق لكل شبر بدعوة منالرئيس 
فى ميعاد يحدده وي وا ى امجلس عقد جلساتهإلى أن ينتبى من نظرجميع المسائل 
الواردة فى جدول الاعمال . 

ب - دور اجتماع خاص : ويكون ذلك بدعوة من الرئيس أو بطلب 
كتانق من نصف عدد الأعضاء المنتخبين على الآقل : (مادة ٠١‏ 0 


2 لاا حة 

والأصل فى جلسات الجلس أنها علنية .. ومع ذلك يجوز عقدها بصفة 
سرية بناء على طلب الرئيس أو أغلبية الأعضاء الحاضرين ؛ وفى هذه الحالة 
يقرر امجاس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تستمر فى جلسة 
.سرية أو علنية . ( مادة ١07‏ ) . 

النظام الداخلى لليجلس واللجان : 

لوزير الشئون البلدية والقروية أن يضع لانحة عامة بالنظام الداخلى 
لللجالس البلدية وطريقة سيرها فى أعبالها ء ولكل مجلس أن يضع لانحته 
الداخلية فحدود اللاتحة المشار إليبا » ولا نكون اللاتحة اأتى يضعبا الجلس 
نافذة إلا بعد مصادقة الوزير ( مادة /له ) 

وتوزيعا العمل » يؤلف المجلس من بين أعضائه لجانا ىكل عام لبحث 
المسائل التى تعرض عليه » ويحدد أعضائها ونوع المسائل التى تبحثها . ويب 
عل ىكل حال تشكيل اللجان الآنية : 

. لطْنة الئون الصحية‎ - ١ 

؟ - لينة الشئون الندسية » وتعتبر السلطة القائمة على أعمال التنظيم . 

م - لنة الشئون الاجتاعية . 

؛ - لجنة المواصلات . 

لل للالةة 

0 ن الأعضاء المعينون حك وظائفم أعضاءفى اللجان المكلفة عسائل 
تدخل فى اختصاص الوزارات الممثلين لها ء على أنيكون العضو المعين يحكم 
وظيفته عن وزارة الشئون البلدية والقروية عضوا فى جميع اللجان . 

وجلسات اللجان سرية بعكس جلسات المجلس . ولكل عضومن أعضاء 
المجلس حق الحضور ؤجلسات اللجاندون أزيشترك فالمناقشة . وتدون 
فى محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات » ولابجوز لعضو : 


<2 

أن جمع بين عضوية أكثر من لجنتين إلا إذا كان من الأعضاء المعينين 
حك وظائفهم . وتعرض تقادير اللجان على المجلس »ء وتبين فى اللانحة 
الداخليةكيفية تنظير أعمال اللجان ٠‏ 

يا أن القانون اللناكقذعى عنالة اخاضة لمعك ة اف لة ,الها ناكام 
برئاسة رئيس ا مجلس أو من يقوم مقامه وبعضوية « قاض شرعى ». 
يعينه رئيس المحكمة الشرعية الا بتدائية الى يمع المجلس فى دائرة اختصاصها 
واثنين من أغضاء ا مجلس ينتخبها لمدةسنتين » ومبندس من موظق المجاس 
يعينه رئيس المجلس . » 

ولماكان القضاء الشرعى قدأدج أخيزا فالقضاء المدنى » فلا بد منتعديل. 
دائزتها المجلس ع 

واحتصنٌ هل اللجنة بالمسائلالمنضوض غليهافى المادتين: ذو/ من القانون. 

رقم يرم لسنة عمو <©, وتعرض اقتراحاتها فى هذه المسائل على امجاس” 
ولا يكون قرار المجلس فى هذه الخالة نافذا إلا.بعد مضااقة وزيز الشئون. 
البلدية والقروية عليه .(مادة ؟ه ) 


)١(‏ تنص هاتان المادتان على ماءلى :؟-ل 


ماوة 5 : « اختضصاصات الاجنة 0 


.. سب العمل على صرانة وتحسين حيانات ا1..لمين الخصصة لاستعيال'أهل! ايلك والحافظةاقليها‎ ١ 

؟ سب ضؤن النظام ف الجاانات العمل بعلى احزام قواعد الشرع فيها "- 

ب شل مراقبة الاشخاص الذبن يشتغلون ,تجبير اأوتى ودفنهم . 

ع ست اخخاةنا يلرم لاحترام الاوائتح العمومية 'الخاصة بالجنانات وكذا جيم الاحقياطات الى 
تقررها 2 مصادة الصحة العمومية » فى هذا الشان ٠.‏ 

ه - ابداء رأى الاجنة « اصادة الصحة العمومية » بشأن1ثروعات الخاصة بإبطال الدفن 
فى أي جبانة أو:ى جزء.منها وكذا إنثاء: البانات الجديدة أو توسيع:الطباناتالموتتودة من 
قبل وكذلك المشروعات الخاصة ,الظرق ااوصلة إلى الجبانات . 

مادة ٠‏ : 8« التصميم العموى والرسم التخطيطى اجبانات اللذانتقومعملهما الساطة الختصة 
يعرضان لتصديق اللجنة الى عليبا الإشرافه على عماية التحديد »© . 


8 رقابة الساطة المركزيةعبل الجالس البلدية 


هذه الرقابة تتناول ‏ كرأينا فهدراستنا لمجالس المديريات ‏ قرارات 
(مجالن البلدية ء وكيفية سير ,العمل بها ؛ وأغضباء الجالس_البلدية على 

أولا : الرقابة على قرارات امالس البلدية : فكثير من قرازات الجاس 
البلدى يشترط لنفاذها إما موافقة الساطة المركزية عليها مقدماً أو مصادقتها 
عليبا بعد اتخاذها وق اللامثلة على ذلك من نصوص القانون .- 

١‏ - للمجلس أنيقبل التبرعاتالتى ترد إليه » ولهأن يتصرف فيها وأن 
نغير تخصيصها 8 رت قرأره فم|تقدم نافذاً إلا بعد مصادقة وزيرالشئون 
البلدية والقروية . (مادة (؟). 

؟ - لا جوز للمجلس بغيرموافقة وزير الشئونالبلدية والقروية النزول 
بغير مقابل عن حقوقه فى الاموال والمنشات أو المؤسسات الى يملكبا أو 
يقوم بإدارتها ٠.‏ (مادة /اء5 ( 

+ لا يجوز للبجلس أن يعقد قرضا بغير موافقة وزير الشئون البلدية 
والقروية (مادة م4 ) . 

 »‏ يحب الحصول على موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية مقدماً 
على ف يأق -- 

أل 9 التصرف فى زوائد التنظيم متّى زادت قيمة الزائد على . .م جنيها. 

ثانيا : تحديد نعر يفات المياه والتيارالكبر بانى والغاز ومدالمنشآتالدينية 
والخيرية والرياضية والاجتاعية بالمياه والتيار الكبر بائي والغاز بسع ر ةفض 
أو بالمجان . 
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ثالثا : التصرف قاب فى أموال المجلس من عقاز مهما بلغت قيمته أو 
من منقول تزيد قيمته على مائة جنيه . 

رابعا : الانجار للغير الذى تزيد مدته على ثلاث سنوات ( مادة 5 ) . 

ه - يحب الحصول على موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية مقدمآ 
على ما يقوم به المجلس من الشئون والاعمال الآنية : 

أولا:الأعمالالخاصة بالتعديلالجوهرى ف شبكات المناه والكبر باءوالغاز. 

ثانيآ : الأعمال الخاصة بإجراء تعديل أو ثري فى امحطات الرئيسية للبياه 
والكر اد اننا للا يك 

ثالثاً : الثمئون والاعمال الاخرى الواردة فى النزانية المعتمدةوالتىتزيد 
قيمتها على الحد الذى يعينه وزير الشئون البلديةوالقروية بقرار منه »على ألا 
يقل ذلك الحد عن ..ه جنيه وفىهذه الحالة جوز للمجلس أن يقوم بتلك 
الأعمال إذا لم تبد الوزارة رأ مهاف خلا لشهر بن من تاريخ وصو ل الاوراقاليها. 

رابعا: التصرف وضوائع التنظيم متى زادت قيمة الضائع على ٠‏ . مجنيه. 

: الإبجار من الغير الذى تزيد مدنه على ثللاث صنو الك (مادة.ه) 

لا نكون قرارات المجلس ينقل اغتماد من باب إلى آخر ف المبزانية 
أو بتعديل ربط الماهيات والآجور والأعمال الجديدة أو بإلغائه أو بفتتساعتهاد 
إضافى نافذة إلا بعد مصادقة وزير الشئون البلدية والققروية (هادة مه ) . 

- لا >وز للمجاس بغير موافقة وزير الشئون البلدية والقروية أن 
ترتبط بتعبد يترتب عليه انفاق مبالغ من ميزانية سنة أوسنواتمقبلة وذلك 
فيا عدا مشروعات وأعمال المرافق العامة . 

ولا تقتصر الزقاءة هناعلى الأعمال الاابية للمجلس البلدى , بل تتناول 
امتناعه عن اتخاذ قزار يتحتم عليه اتخاذه:. فوزارة الشثون البلدية والقروية 


تقوم ببحث مشروع ال بزانية » ولا أن تحذف منه أو تخفض فيه أو تضيفت 


-- 0/6[ ده 


اليه مبالغ أو بنودء وذلك وفقا لما تقتضيه حالة المجاس . وعكنبابالذات أن. 
تدرج المبالغ اللازمة لابواب معينة إذا 0 المجلس ّْ) مادة وه ). 

بل إن القانون الجديد قد استحدث حالة جديدة فىهذا الخصوصء إذ 
خولوزيرالشئونالبلديةوالقروية ‏ علىخلاف الآصل فالرقابةالإدارية ‏ 
أن يأمر المجلن بفرض رسم بلدىمعين تمكينا له منمباشر ةأعماله فم| بعود. 
بالنفع ا محلى » وذلك علاجاً لما لوحظ من امتناع اك لون افوس 
بعض الرسوم المقرر نظيرها فى المجالس الاخرى إما لاغراض انتخابية 
أو تهرباً من تحمل الأعضاء شخصيا بعبتها . 

وجوز أيضاً لوزير الشئون البلدية والقروية أن يطاب إلى ا مجلس إلغاء 
أو تعديل الرسوم البلدية بالتخفيض أو الزيادة أو تأجيل سريانها إذا رأى. 
واجتائ| مالا اندو وككحالة المجلان .أو النساسة الاقتشادية" أو اللاليةللؤالةا؟ 

فإذا رفض انجلس فى الحالتين ‏ حالتى فرض الرسم أو إجراء التعديل 
الذى أراده الوزير - عرض وزير الشون البلدية والقروية الآمر على 
مجلس الوزراء ٠‏ فإذا أيد مجلس الوذراء رأى الوزير وجب على المجلس, 
إصدار القرار الذى وافق عليه هجلس الوزراء . (مادة م ) . 

هذا ولوزيز امون البلدية والقروية أن يصدر قراراً بإلغاء قرارات 
المجالس البلدية التى تجاوز مها حدود اختصاصبها ( مادة 5١‏ ) . 

وأخيراً فإن رقابة السلطة المركزية تمتد إلى جميع أعمال المجاس ‏ 
ولوكان اختصاصه فيها قطعراً - عن طر يق التنفيذ » وعضوالتنفيذ للجااس 
البلدية هو رئيسها , وهو المديز أو المحافظ أواةن عل لهم ذكرنا : 

ثانا : الرقابة على سني العمل .بالمجلين : تقترف ع سين العمل باجا لئان 
البلدية وزارة الشسئون البلدية والقرونة . كما تتولى وزارة |أشئون البلدية 
والقروية التفتيش على حسانات المجالس + وكافة الاعمال الإدارية والفنية 
والطندمية ومزاقبتها كا بون لا أن تتولى تنفيذ المشروعات الحامة الحساب 


0 


المجالس 6وتتولى أيضا النفتيش على جميع المعاهد والاعمال الصحية والطبية 
بالمجالس .وتبلغ .الوزارة ملاحظاتها إلى المجالس للعمل بها . ( مادة 6 ) 
كا أن وزير.الشسئون البلدية والقروية هو الذى:يضع اللائحة العامة بالنظام 
الداخلى للمجالس البلدية وطر يقة سيرها فى أعمالها كما رأينا ؛ وعلى أساسن 
هنم اللإحة العامة رتضم :اليجنا لق اؤاحباءالداخليق بررط تمصانقة الوزاين» 
بالججات ا لماك ميقا لاخووارب عهم وخ لل اعون الإلسيتو لقا يننا 
أن تزاقب. المجالس. البلدية: فى تنفيذ القوانين واللواتح المتعلفة بالصحة 
العمومية والتنظر والمبانى وتقسيم االأراضىوالطرق وا محال التجارية والصناعية 
والمجارى » وغير ذلك من القوانين واللواتح الخاصة بالمرافق العامة للبلد 
مما نصت عليه المادة + من القانون . ويتعين على المجالس البلدية أن تراعى 
مايباخ إليها من إرشادات عن طريق وزارة الشئون البلدية والقروية فى هذا 
'الخصوص (مادة و فقرة ثانية ) . 
ثالثا ‏ الرقابة على الأعضاء : ويعنينا هنا رقابة السلطة المركزية على 
'العضاء المنتخبين والأعيان المعينين » للآن الاعضاء المعينين يحكم وظائفهم 
مخضعون خضوعاً تاماً للسلطة المركري ةم ذكرنا . 
وهنا ملك وزير الشئون البلدية والقروية إسقاط العضوية عن فقد 


:شروطها القانونية أو وجد فى حالة تستدعى إسقاط العضوية , وله أيضا فصل 
العضؤ بقدترط موافقة المجاس "البلدى .بأغابة ثل الاعضاء الذين يتألف 
متهم وه 

وأخيراً فإنه يحوز حل المجلس البلدى بقرار من وزير الشئون البلدية 
والقروية يبين فيه أسباب الحل ؛ وفى هذه الحالة يحب إجراء الانتخابات 
:الجديدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ قرار الحل . 

ولا بحوز حل المجلس الجديد مرة أخرى لللاسباب ذاتها . ( مادة .م” ) 

.وإذا خَل المجلس. أو إذا قضى بإتظال عضؤية أ كثّر من نضف الاعضاء 


كك 


المنتخبين » يصدروزير الشئونالبلدية والقروية على الفور قراراً بتأليف هيئة 
إدارية مؤقتة من رئيس المجاس ومدير البلدية وأعضاء المج لس المنحل 
المعينينحكم وظائفهم ومن أى موظف آخر من التابعين للوزارات والمصالح 
الدى المديرية أو امحافظة ومن ثلاثة على الاقل من أعيان البلد . وتقوم هذه 
الحيئه مقام المجلس بالاعنال الضرورية الغاجلة إلى أن تم اتتخاب المجلس 
الجديد » على ألاتتعرض للنظرف المسائل التى من أجلها حل المجلس ٠‏ ويقبع 
فما يتعلق برئاسة هذه ايئة المبدأ المقرر فى رئاسة المجلس ذاته (أى يرأسها 
المدير أوا حافظ أومن يقوم مقامهمع جوازالإنابة فى الحدودقراراتها اليسبق 
شرحبا). وتجتمع الهيئة المذكورة فى المواعيد التى >ددها الرئيس وتصدر 
بالاغلبية المطلقة ‏ وعند تساوى الأصوت يرجح الجانب الذىمنه الرئيس . 
) مادة )0 


ويلاحظ ما سبق أن ذكرناه من أن رقابة السلطة المركزية على المجالس 
البلدية يحت ألا تصل إلى حد إهدار استقلال لحا ء: ولاعضاء نلك الممجالس 
المنتخبين حق.الإلتجاء إلى القضاء الإدارى إذا هابتخاوزت السلطات المركرية 
-حدود اختصاصها وأهدارت استقلال تلك المجالس . 


بل إن القانون الجديد حاول أن بحد طريقاً وديا لنسوية الخلافات الى 
قد تفشب بين امجالس البلدية ووزارة الشسئون البلدية والقروية وهى الوزارة 
الى تشرف على المجالس البلدبة » فنصت المادة 4 عل أنه إذا رفضتوزارة 
إلشئو نالبلدية والقروية التصديق على قرار أصدره المجلس أو رفض المجلس 
الأخذ باقتراحأو طلب للوزارة وأصر على رأنه » عرض الأمر على الوزير 
ويكون قراره فيه نافذً . وهذا الطريق الإدارى لا >ول دون الالتجاء إلى 
القضاء الإدارى بطبيعة كان 


0 


الفرع الثالث 
الموارد المالية لليجلس البلدى ومبزا نيته 
١‏ - 8 الموارد المالية للبجالس البلدية 

يلاحظ فى هذه الصدد لآول وهلة أن القا نون الجديدالءجالس البلدية قد 
زأد من موارد هذه المجالس حتى يعينها على أداء ما زيط مها من واجبات . 
وتتكون موارد هذه المجالس من ثلاث فئات:- 

أولا ‏ فية الضرائب : وتشمل 

١‏ - الضريبة على العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاص 
المجالسن البلدية . ْ 

؟ ع ضرببة الملاهى والراهنات المفروضة فى دائرة اختصاصها . 

م - نصف الضريبة المفروضة على السيارات وا موتوسيكلاتالمر خص 
ها فى دائرة المديرية أو امحافظة عدا البلاد الى مها مجالس بلدية منشأة بقوانين 
خاصة . ( مادة 49 ) . 

ضريبة على الصادر والوارد من الموانى لا تجاوز نسبتها م بره من 
قيمة الرسوم امركية . 

ه ح ضريبة على استهلاك المياه والكبرباء والغاز إذا لم يكن اسغلالها 
بمعرفة المجلس على ألا تحاوز نسبتها ٠١‏ بر من قيمة هذه العقارات . 

+- وبجوز لللجلس أن يفرض ١‏ إتاوة »على العقارات الى انتفعت 
ممت المشروعات العامة بحيث لا تحاوز نسيتها .٠ه‏ بز من الزيادة فى قيمة 


هذه العقارات . 


00 
ثانالتطوافقة:الرسولم103: ٠‏ 
الك سك 
اده عر لاا أن سرك فى طارء اخبطاطة اها مفكا ا 
الانتفاع بأمواله العامة أو بالمرافق العامة التى يملنكها أو المعبود إلية بإدارتهاء 
مادة هم : للممجلس أن يفرض فى دائرة اختصاصه : 
١‏ رسوماً إضافية بنسبة مثوية على ضريبة العقارات المبينة » فإذا لم 
توجد هذه الضريبة فيفرض هذه الرسوم بنسبة مئوية منالقيمة الإيجارية . 
؟ ‏ رسوما على الحالالعمومية والأاندية وامحال الصناعية والتجارية . 
م د رسوفاً على العربات والدراجات وحيوانات الجر والكلاب . 
م - رسوما على الملاهى . 


)١(‏ للاكان الرسم كا ذكر نا هو مارؤدى مقابل خدءة معينة » فقد طعن بعض الأفراد فى 
دستورية قانون المجالس اليادية القديم رقم ١4‏ لسنة 1444 » والمرسوم الصادر تنفيذاً له 
فى 50 أكنوير سنة ١5848‏ بوضع أسس لفرض تلك الرسوم » بحجة أن ذلك ااقانون قدأجاز 
للمجالس البلدية أن تفرض رسوما هيفى حقيقةها ضرائب »ومن ثم لا يجوز فرضها إلابقانون. 
ولكن محكمة القضاء الإدارىرفضت هذا الدقم وسامتبأن المفروض هو رسم لاضريبةوذلك فى, 
حكنها الصادر فى ١‏ يونيو سنة ١960١‏ حيث تقول : 

« لا صحة ا ينعاه المدعى على القرار المطءون فيه ( قرارفرض الرسم) من مخالفته للقانون. 
عقولةإن حقيقته قرار بفرض ضريبة لا عير الدستورفرضها إلا بقانون » وإن القانون رقم ه34 
اسنة444 ١‏ إذخولا اجا اس البلدية والقروية فرضهذءالرسوموهى "نخفى ضرائب» قدوقم باطلا 
خالفته الدستور هو والمرسومالصادر تنفيذاً لهفى © أ كتوير سنة ه54١‏ ... لا صحة لذلك. 
لأن الفرائض التىتجيبها الهيئات البلدية من سكان المدن التى كثلها - فرائض جصلتها للانفاق 
على صيانة وتحسين مراذق المدينة التى حصلتس سكانها وحدها وتقابلها منافع وخدءاتتؤديها 
تلك الحيئات لهم مما يباعد بينها وبين الغمرببة عمناها القانوتى ويجعلها فى المقيقة رسما » لأنها 
تقابل منافع وتوزع بين المنتفعينعلى أساسمايعود عليهم من المنفعة . » ( جموعة أحكام المجلس» 
السنة الاميئة » ص ١١٠‏ »6 وبنفس المجموعة :حكم الذرضادر فى ذات التاريغ »ص )١:48‏ 
ولكن هذا المدلول الجديد يوس ع كثي رامن ممتى الرنشع المتقق عليه :: فالرسنم يقوم أساسا عق 
خدِمة يطلمها الفرد ( مختاراً فى معظم الحالات أومكرها فى بعضهاالآخر ) فى مقابل المبامٌ الذى 
يدفعه » وعذا المعى يجعل معظم الرسومالتى وردتف القانون ضرائب » لأن الملاك غير المقيمين 
فى البلدة #تحملون الرسم دون فائدة مياشرة تعود عليوم ٠.‏ 


كت 

ه ل رسوماً عل ا مرا كب التجارية ومر:!اكل الصَلد واالنهة أ. 

+ - رسوماً عل,الاسواق الم خصى رف إدارتيا للإفراد واليات 
والشركات ٠.‏ 

ب رسوما على ما يذب فى المذايح العامة أو النقط المستعمله لذلك . 

بم - رسوها عل استجلال الشواط » والس ال . 

د ولليجلس أن يفرض رسوماً أخرى ما تكون لها صفة بإدية محضة . 
على أن قرار امجاس فيا يتعلق بالرسوم المنصوص علبها فى المادتين م وهم 
لايكون نافذاً إلا بعد مصادقة وزير الشئون البلدية والقروية ( مادة >م) . 

ويلاحظ - كا سبق أن دكرنا ‏ حق الوزير فى إلزام امجالس البلدية 
بغرض رمم بلدى معين ٠‏ أو إلغائه أو تعديله بالزيادة أو النقص , 

ويبين بقرار من وزبر الشئون البلدية والقروية القواعد الخاصة بتحديد 
أساس جميع الرسوم البلدية وطريقة التظل منها وكيفية تحصيلها » وكذلك 
أحوأل الإعفاء منها أو تخفيضا”" ‏ مادة يوم ) . 

ولليجاس فى تحصيل الرسوم أمتياز عل جميع أموال الاشخاص 
المستحقة علهم تلك الرسوم ٠‏ وتأق فى الترتيب بعد المصاريف القضائيةوبعد 
الضرائب الحكومية مباشرة ( مادة وغ ) . 

ثالثاً : الموارد المتنوعة : وتشمل : 

١‏ - تنزل الحكومة للبجلس عن حصيلتها فى دائرة اختصاصدعن إيجار 


)١(‏ تنص المادة 8٠‏ من القانون على أن تظل الرسوم والموراد امالية القررةعند صدور هذا 
القانون معمولا بها كا أن المادة 4١‏ قد نصتعلى استمرار العمل بالقرارات واللوائيح الصادرة 
.تنفيذاً لاقانون القدم رقم :ه 4 السنة 5544 . وبالتالى يعمل بأحكامالمرسومالصادرفى ٠‏ *أ كتوبر 
سئة ١54‏ (المعدل بالمرسومين الصادرين فى ٠‏ ؟اسيتمبر سنة ١548‏ وهاسبتمير سئة19801) 
وى سيور اللائيجة الل يدف قيما تكن لأسي 225 اأرسوة الجديدة » وطريقة التظلم منها» 
.وكيفية تحصيلها والاعفاء منها . 


رركت 
أراضى البناء الفضاء الداخلة فى أملاكبا الخاصة ونصف صاف المبلغ الذى 
يحصل من بيع الآراضى المذكورة ( مادة 4٠‏ ) . 
؟ - وتنزل له أيضآ عن صاف إبرادات الاسواق الحمكومية الواقعة 


فى دائرة اختصاصه . 
م س يا تفزل له عن المبلغ الذى يقرر تعويضا لها عن إلغاء الدخولية 
(مادة ؟) . 


م - الناتج من إدارة المجلس للامواله الثابتة والمنقولة (مادة 45) ٠‏ 

ه - التترغات التى ترد إليه » وله أن يتصرف فيها وأن يغير تخصيصها 
بشرط مصادقة وزير الشئون البلدية والقروية ( مادة (:). 

- القروض بشرط موافقة وزير ااشئون البلدية والقروية ٠‏ 

- وأخيراً فإن المشرع قد أعن امجالس البلدية والقروية من كافة 
الضرائب والرسوم الحكومية كما أن أراضى الحكومة الى تخصصما اجالس 
البلدية للمرافق العامة مها » تكون ملكا لتلك امجالس ٠‏ بشرط موافقة بجاس 
الوزراء على هذا التخصيص ( مادة إه ( : 
المكومة للمجالس البلدية » والمتجمع من الضرائب الإضافية الى تفرض 
لمصلحة المجالس البلدية 2 لك وزارة الغئون البلدية والقروية 4 ليتولى الوزير 
توزيعبا عل المجالس البسادية كلها أو بعضبا تبعا لحاجات تلك المجالس من 
المشروعات العامة » حتى لاتتخم بلد بالمشر وعات العمزانية بيما تبق أنخرى 
عاطلة من هذه المشروعات .كما أجبز للوزير أن بخصص مبالغ من حضيلة 
الموارد السابقة لمجالس بلدية غير خاضعة للقانون رقم + لسنة ه0١‏ 
(مادة وووم:ة). 


- لت 


؟ - 5 ميزانية المجلمسن: البلدي 


وفقا للبادة «ه من القانون » على المجلس البلدكى أن يعدمشروع ميزا نيته 
ويقدمه إلى وزارة الشئون البلدية والقروية قبل بدء السنة المالية بئلاثة أشور 
على الآفل » وأن يرفق به البيانات والمستندات الى بى عليها تقدير الإرادات 
والمصروفات . وتتبع فى تحضير ميزانية المجلس البلدى القواعد البى يصدر 
بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية . 

وتقوم وزارة الشئون البلدية ببحثالمشروع؛ و>وزها كما ذكرنا 
أن تحذف منه أو تضيف إليه مبالغ أو بنود » وفقا لما تقتضيه حالة المجالس 
المالية . وعليها أن تدرج المبالغ اللازمة للأابواب الآنية إذا أهملبا المجلس 
كار معاد 

١‏ الالتزامات الى يكون المجلس مرتبطا بها حكم قضاى أو بنص 
قار 1ه 

؟ ح مضروفات إصلاح وإدارة وصيانة المنشاتوالمؤسسات والاعمال 
المنصوص عليها فى المادتين بم ى ٠١‏ من القانون (المسائل الى مختص با 
المجلس على سبيل الإلزام أو الاختيار ) . 

+ مصروفات تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها فى المادة و 
( المتعلقة بالصحة العمومية والتنظيم والمباف وتقسيم الأراضى والطرقوانحال 
التجارية والصناعية وامجارى وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة 
بالمرافق العامة للبلد) (مادة عه ). 


)١(‏ ومن أءثلة المصروفات المفروضة على المجلس بنصوص فانون آخر ء 1١‏ ورد فى القانون 
رقم ا" لسنة ١5.68‏ بشأن تنظ التعام الابتدائى ( وقد سيقت الاشارة اليه ) من الْزام 
كل ياس بلدى بأن يدرج ف ميزانيته ستويا مايعادل 9./' هن جموع إيراذاتثةلاتفليم الابتدائي 


- 

هذا وقد ألغى القانون الجديد اللجنة الاستشارية الى نص عليهافالقانون 
القدم والئىكانت مختصة بفحص ميزانمات لمجالس البمدية والقروية . 

ولانكون مبزانية اجا سالبلمدى نافذة إلا بعد اعتهادها من وزير الشئون 
البلدية والقروية . وإذا تأخر صدور المزانية الجديدة , فإنه يعمل باليزانية 
القدمة لحين اعتاد الميزانية الجديدة . 

ولابجوز للمجلس البلدى أن يرتبط بتعبد يترتب عليه انفاق مبالغ من 
ميزانية سنة أو سنوات مقبلة » بغير موافقة وزير الشئون البلدية والقروية » 
ذلك فيا عدا مشروعاتو أعمال المرافق العامة ( مادة باه  )‏ 

كا أن قرارات املس بنقل اعتتاد من بأب إلى آخر ف الميزانية أوبتعديل 
ربط الماهيات والأجور والاعمال الجديدة أو بإلغائه أو بفتح اعتماد إضاق 
لاتمكون نافذة إلا بعد مصادقة وزير الشئون البلدية والقروية ( مادة مه ) . 

عر أ فإن على المجلس البلدى أن يضع حسابه الختائىعن العام المنقضى 
فى خلال ثلاثة شهور على الأ كثر من انتهاء ذلك العام » ويصدر باعتماد هذا 
الحساب قرار من وزير الشئون البلدية والقروية (مادة 5ه ) . 


ماحوظة : 


لقد احتوىهذا المؤّاف على بعض أخطاء مطبعية » أدت أحيانا إلى أخطاء محوية » ولكنها 
من الوضوح بحيث لاخفى على فطنة القارىء > 


و 0 1 
الياب الآاول 
الأشخاص المعنوية العامة 
اواو ا ا ب الع مط جر 
الفصل الآول ‏ أنواع الاشخاص المعنوية العامة 

الس در 2 اشام لكان لاقل 2 07 20 2 ار 
أولا : الدولة والمذاهب الى قيلت فما يتعاق بشخصيتها ٠.‏ / 
ثانياً : المديرنات وتارضها 5 ّ 8 8 : 1 3٠‏ 
الا ا 5 1 

الح الثأى ك الا شخام الوية الصلحة أو 6 1 


المبحث الثالك هل ممة نوع جد يد م نالآشخاص المعنوية العامة ؟ة 40 
الفصل الثاق ل النتائج الى آثرتب عب منح الشخصية المعنوية العامة 
سلطاتها ص ١؟؛  #‏ استقلالموظفيبا ص١؟»‏ ؛ - استقلاها 
امرك ممه أهلنا للتقاضى وحدودها ص ؟ 

5 - استقلالها مسئوليتها ص 4*). 
الفصل الثالث # نهاية شخص القانون العام ه37 


دهم[ س- 


الياب الثاتى 
الاسس العامة للتنظيم الإدارى 
ين يي ل نا ص يف 5 ل 
الفصل الآول - المركزية الإدارية 1 


(تعريفها صبم؟ الأسس الى تقوم عليبا ص/ا؟ عصورها ص 74 
التركيز الإدارى ص 54 »2 عدم التركين الإدارى ص 98 ء مزايا 
الاخذ بنظام المركزية الإدارية ص ل 
الفصل الثانى ‏ اللامركزية 

(تعر يغبا ص ”ا "كان م نو سورها م يي يز ها عنم يسلا 
منالنظم ص «عءاللامركزية الإدارية واللامركزيةااسياسية ص 
اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإدارى ص 4 تقدير نظام 
اللامركزية الإدارية ص 44 ٠.)‏ 


الباب الثالث 
0 الإعار وق عر 
مقدمة 22 . ا 1 
7 الأول ا اللكية ف مَضَر 
أولا : رئيس الدولة رفي ل 30 
المظبر الشكلى لإرادة ريس الدولة ا 1 0 
ثانيا "رئيس عرو بالهاد طاعل ولاب اسنوي هر ييه 04و3ن 
رط ااي الو 01 
اختصاص تشريعى موقت لمجاس الوزراء إغنل!. وه م له ولام 


رابعا ‏ الوزير ومعاونوه : 3 : 3 2 م 518 


3-7 


شروط تعيين الوزير 
اختصاصات الوزير 
معاونو الو زير 0 
وكيل الوزارة الدائم وغيره منالوكلاء 
شروط تعيين الوكيل الداثم وأداة التعبين 
اختصاصات وكيل الوزارة الدائم 
ضانات وكيل الوزارة الدائم 
وكيل الوزارة البرلماق ونائب الوزير 
خامساً ‏ المديرون وامحافظون 
تعبين المديرين والمحافظين 
اختصاصات المديرين والحافظين 
سادساً ‏ مأمورو المراكر والأقسام والبنادر 
سابعا العمد والمشايخ 8 : 
القربة والحصة وفتا لاحكام لقانون رقم 14 0 
١‏ - ه اختيار العمدة والشيخ . 
أؤلا : حاو الوظفة'"”: ١‏ 
ثانيا : تحرير كشوف المرشحين والناخبين . 
ثالا.: عرض الكشوف والطعن فيها والفصل فى ى الطمون 
رابعا: عملية الاختيار 


0 1 رارسا لخر ا 


#أكغية يتان الي في أجا) | 
؟ 8 الاحكام المنظمة لوظيفة العمدة والشبيخ 
أولا : العمدة والشيخ موظفان عموميان 


صفحة 


امك 


ثانيا : اختصاصات العمدة والشيخ وواجباتهما و ادا 
ثاثا : تأديب العمد والمشايخ عوا نف نل وو ولغنا عا و١١‏ 
م - ع تقدير نظام العمد والمشايخ ل ا ل 
الفصل الثانى ‏ الإدارة اللامركزية فى مصر 
عليه عا م 1 0 لله ادال لذ ل ا د 132 
المبحث الأول : مجخالس ادر ا ريال لجنا ريه ل ).ب اا 
بل نام ماح الس ةئيه ادعلا )امه كر 
الفررع الأآوال 7 تفبككيل! جالاق الممازياطط قالااء لا! ... فالتا درم 
وذ والأاعضاء اللفعون عاص لوا ااانا لل ! اا رومت با 
نجى |الأعضاة الططران؟ الى واكرا علد اناو د با 
( أولا : ناخبو أعضاء مجالس المديريات ص (١.‏ » ثانيا : شروط 
العضوية ص .57 تالثا :: الطعن فى' اتتخاب أعضاء جاليق 
المديريات ص م١١‏ » رابعا : اسقاط العضوية والطعن فيه صه؟١‏ 
خامسا : حقوق الأعضاء وواجباتهم ص 175 ). 
الفرع الثانى ‏ اختصاصات مجالس المديريات وسير العمل نبا .. ١.+‏ 
١‏ - 8 اختصاصات مجالس ااي لسرا يملا : )دم 


٠. 1‏ 8 : .: . 1 
ل أ ى تصدر دن . . 20 تكردا 
2 ادر اناك لباه 0 مالم ل 


0 القراراتالتى عتما شوق السلطةالمركرية‎ ٠ 
١؟هزاع ثانيا : الحالات التوبجب فيها دل أى اجا سمقدما ذإ‎ 
حالات يحب فيها موافقة المجلس 5.0.2 0. هم(‎ ١ 
؟ - حالات يكت فيها بالتعرقف على رأى المجلس بلة خمو‎ 


لكاروا 
ا 
؟ - هو سير العمل بمجالس المديزيات ٠‏ .4 5.5 . 1 
( الإنعقاد وشروطه ص معرء أَذواذ الإجتماع ص ١/‏ لظام 
الداخلى لليجلس واللجان ص 188 ) . 
م ه رقابة السلطةالمركزية علىالمجلس فى ممارسةاختصاصاته هم 
-١‏ الرقابة على قرارات مجالس المديورنات .د .6 م3 
؟ الرقابة علىسير العمل فى المجلس .6.20.2 20. 0 (؟ 
م. الرقابة على أعضاء الجلس الكل أ كن اداو 
الفرع الثالث - الموارد المالية نجاسالمديرية وميزانيته ع ارا ا الأتريما 


حت ؟ المواردالماللةاللديزية ؟ . شيط! ,لد اق مود 

0 ميزانية بلس المديزية ١‏ . . ناجبضتطا! . لعه )91 ."م ؟ 
المبحث الثانى ‏ الجالس البلدية 

بالك تسةا لك 1 ندا “لتانة ١‏ بجاريه ل مهما ١‏ 


ألفرع لاو خة يُتكيل! على البلدليق ا< لعرلى : ذه كار ينادو » 
ذه الاعضا الملطنوتن هد مايه الل .اعد ١6‏ را مود : لسالخبون ١‏ 
ب ل و الاعقان المسقونا علا ماله م1 
( أولا : ناخبو أعضاء ا ين ثانا م 
للانتخابوالتعيينمنالأعيان ص ه١٠‏ ثالثا : إجراءا تالانتخاب 
والطعن فيا 158 ) ٠‏ 
رجلا عاد لاد ور مياه ...فالات 1 
الفرع الثانى ‏ اختصاصات المجالس البلدية وسير العمل 1 
-١‏ ةو اختصاصاتالجالس البلدية . .51.0.5 هو 
أولا : الاختصاصات الإلزاميةلللجالس البلدية . .5 0و 
ثانيا : الإختضاصات الجوازية للبجالس البلدية . . 5.2 55و 


31 


ثالثا : الامور التى يحب فيها موافقة المجلس مقدما 
رابعا : الأمور الى يحب فيها أخذ رأى المجاس مقدما 
» ل 8 مسير العمل بالمجالس البلدية 
النظام الداخلى لليجلس واللجان 
م« 8 رقابةالسلطة المركزية علىالمجالس البلدية 
أولا : الرقابة على قرارات المجا لس البلدية 
ثانيا : الرقابة علىسير العمل با مجلس 
ثاثا : الرقابة على الأعضاء 
الفرع الثالث الموارد المالية لليجلس البلدى و ا 
١‏ - 8 الموارد الماليه لليجالس البلدية 
و 
ثانيا : فئة الرسوم 
ثالما: الموارد المتنوعة 
8 مبزانية المجلس البلدى 


لحري و 
(١‏ لاد ودر مساقو يملما ا رةليايفق! يج وسو يها نيام لول + 
بالطل تبط : والليمان من م جقا مكايا ربالا راسا) ريب ,اند ب 
5 <1 واجسي 1 وامدرمد مسار 
1 رقاب ا يه لاريم لا علبااه لق وامبيب 
“اع ا ا 
5 أرقاية ملي مسب اندرا رامسا جره 302+ لبلا., 
اقرع أله : - الإار ؤي لاد بجع اليه #لذنا الاق 
00 ا ١‏ غالااعناياا اه 
اللي ف 1 ا تاانب الصا جالاا مالا ب 
م 0 بالمااه 16 
0 بو رسخي سوسا لق 
1 ين 
0 م ا بار ليلا اليج ا 
ع الأعناء لصوو و1 ا 1 
و عاج الإساد وين 1 يان ان اكاك 1 
ارلا ٠‏ الجن سد ا مالي قياس عبد لاملاو 7 ٍْ 
للاتعار و اتسين نا لعا الب ره ثاليا الا لدي 
والطلن ويا من يه ) اسه 1 00 


راعسا ؟ لعزي ! لعا وو عانم 3 1 - رلك ١‏ 
رم قات لتساك االن لزنو سي ا ظ 
مداع للد ساو مدلل اليد يا ب وال 7 ا انهو 


9 الاعتمامات 211 الجاى اللدة م 
تثابا الإسعامات الخرارية لمان اباد ا يا وس 


